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الملخص
تناولـت هـذه الدراسـة إشـكالية التقاضـي الإداري الإلكترونـي، عبـر البحـث فـي مفهـوم التقاضـي الإلكترونـي، وبيـان أهميتـه 
فـي تطويـر مرفـق القضـاء. إضافـة إلـى تحديـد إجـراءات رفـع الدعـوى الإداريـة، عبـر نظـام التقاضـي الإلكترونـي، ثـم 
البحـث فـي إجـراءات نظـر الدعـوى الإداريـة، فـي نظـام القضـاء الإداري الإلكترونـي، والفصـل فيهـا.
وخلصـت الدراسـة إلـى ضـرورة تطبيـق نظـام التقاضـي الإلكترونـي، فـي نطـاق التقاضـي الإداري، مـع التوسـع فـي تطبيـق 
التقاضـي الإلكترونـي؛ ليشـمل إجـراءات التقاضـي كافـة، مـن بدايتهـا إلـى نهايتهـا. وتنظيـم هـذه الإجـراءات تشـريعياً؛ لتتفـق 
مع القواعد والمبادئ العامة المنظمــة للتقاضــي، مع مراعــاة الطبيعة الخاصة للوســائل الإلكترونية للتقاضــي.
الكلمــات الدالة: التقاضــي الإداري؛ القضــاء الإلكترونــي؛ المحكمــة الإلكترونيــة؛ الحكومــة الإلكترونيــة؛ التقاضــي 
الإداري  الإلكترونــي. 
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المقدمة:
نظ ــرا ًلم ــا يش ــّكله القض ــاء الإداري م ــن أهمي ــة ممث ــلا ف ــي دوره الرئي ــس للرقاب ــة عل ــى أعم ــال الإدارة، فق ــد كان مح ــلا ً
للاهتمـام لـدى المشـّرع الوطنـي فـي مختلـف الـدول، وذلـك مـن خـلال العمـل علـى تطويـر هـذا المرفـق القضائـي؛ لتحقيـق 
الغايـة المرجـوة منـه، خاصـة فـي مسـألة الإجـراءات المتبعـة أمامـه فـي نظـر الدعـوى الإداريـة منـذ بدايتهـا إلـى غايـة 
صـدور القـرار النهائـي. وبالنظـر إلـى المشـرع الأردنـي، نلحـظ أنـه ُعنـي فـي تطويـر القضـاء الإداري مـن حيـث أنـه قـد 
تخلّـى بموجبـه عـن فكـرة التقاضـي علـى درجـة واحـدة، والأخـذ بمبـدأ التقاضـي علـى درجتيـن، لتجنـب العيـوب والأخطـاء 
اللتيـن تشـوب محاكـم الدرجـة الأولـى، وهـو مـا تضمنـه قانـون القضـاء الإداري رقـم (72) لسـنة 4102. 
ولا يقتصـر تطويـر مرفـق القضـاء الإداري علـى المسـائل الإجرائيـة فـي نظـر الدعـوى الإداريـة، بـل يشـملها فـي آليـة 
نظــر هــذه الدعــوى، خاصــة فــي ظــل الدعــوة فــي مختل ــف ال ــدول إل ــى تطوي ــر مرفــق القضــاء بمــا يتوافــق مــع التطــور 
التكنولوجـي، ومـا صاحبـه مـن ثـورة فـي عالـم الاتصـالات، واسـتخدام هـذا التطـور علـى مرفـق القضـاء بهـدف تلافـي 
العيـوب التـي تعتـري مراحـل التقاضـي فـي العديـد مـن الجوانـب، خاصـة فـي مسـألة اعتمـاد المحاكـم علـى نظـام الدعـاوى 
الورقيـة، التـي تنعكـس سـلبا ًعلـى إمكانيـة متابعـة الدعـوى والاطـلاع علـى أوراقهـا ومسـتنداتها، والبـطء فـي إجـراءات 
التقاضــي، وهــو م ــا دف ــع ال ــدول إل ــى الأخــذ بالتقاضــي الإلكترون ــي، بحي ــث تت ــم إجــراءات التقاضــي من ــذ إقامتهــا وحت ــى 
نهايتهـا بصـدور القـرار النهائـي عبـر الوسـائل الإلكترونيـة التـي تعتمـد علـى شـبكة الإنترنـت.
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وفـي واقـع الأمـر، اتجهـت الـدول إلـى القضـاء الإلكترونـي بديـلا ًعـن القضـاء التقليـدي فـي العديـد مـن الدعـاوى، خاصـة 
التجاريـة والمدنيـة منهـا، كمـا هـو الحـال لـدى المشـرع الأردنـي مـن خـلال إدخـال نصـوص قانونيـة علـى قانـون أصـول 
المحاكمـات المدنيـة بموجـب القانـون رقـم (13) لسـنة 7102(1)، وتشـير تلـك النصـوص إلـى اسـتخدام الوسـائل الإلكترونيـة 
ســواء أكان ذل ــك مــن حي ــث إجــراءات التبلي ــغ، أم مــن حي ــث اســتخدام الوســائل الإلكتروني ــة ف ــي إجــراءات قي ــد الدعــوى 
وإيـداع اللوائـح والبيانـات والطلبـات لـدى المحكمـة، وذلـك بموجـب نظـام خـاص يصـدر لتنظيـم هـذه الإجـراءات، الـذي 
تمثــل فــي نظــام اســتعمال الوســائل الإلكتروني ــة فــي الإجــراءات القضائي ــة المدني ــة رق ــم 59 لســنة 8102. إلا أن ذل ــك مــا 
زال علـى نطـاق ضيـق مـن التطبيـق يقتصـر علـى تسـجيل الدعـاوى أو متابعـة الدعـوى والاطـلاع علـى أوراقهـا، دون أن 
يشـمل إجـراءات الدعـوى كافـة، وذلـك بالنظـر إلـى طبيعـة هـذه الدعـاوى ومـا ينعكـس عنهـا مـن إشـكاليات تنطـوي علـى 
صعوبـات قانونيـة وإداريـة، إضافـة إلـى الصعوبـات التقنيـة والنظـام المعلوماتـي. 
ورغـم ذلـك، وبالنظـر إلـى الطبيعـة الخاصـة التـي تتميـز بهـا إجـراءات التقاضـي الإداري عـن إجـراءات الدعـاوى الأخـرى 
ســواء أكانــت المدني ــة أم الَجَزائي ــة، فإنن ــا نلحــظ إمكاني ــة الانتق ــال بهــا مــن التقاضــي التقلي ــدي إل ــى التقاضــي الإلكترونــي، 
وذلـك بالنظـر إلـى آليـة إجـراءات التقاضـي الإلكترونـي سـواء مـن حيـث تقديـم لائحـة الدعـوى ومرفقاتهـا مـن مسـتندات 
وبيانـات، وآليـة التبليغـات القضائيـة، مـرورا ًبآليـة إدارة الجلسـات، وانتهـاء بإصـدار الحكـم النهائـي. وهـو مـا نعمـد إلـى 
توضيحـه وتفصيلـه فـي هـذا البحـث.
مشكلة البحث وتساؤلاته
تنطلـق هـذه الدراسـة مـن إشـكالية تطبيـق نظـام التقاضـي الإلكترونـي علـى نظـام التقاضـي الإداري، ومـا يتخلـل ذلـك مـن 
صعوبـات تقنيـة وقانونيـة وإداريـة؛ تنعكـس علـى إمكانيـة الانتقـال إلـى نظـام التقاضـي الإداري الإلكترونـي. ومـدى شـمولية 
هـذا النظـام لمراحـل إجـراءات الدعـوى الإداريـة كافـة، ابتـداًء مـن قيـد الدعـوى، وانتهـاء بصـدور القـرار النهائـي، ثـم 
البحث في مدى خصوصية  إجراءات نظر الدعوى الإدارية في القضاء الإداري الإلكتروني.   
وتوضيحا ًلهذه الإشكالية، يُثار مجموعة من التساؤلات الرئيسة، التي تتمثل في النقاط الآتية:  
- ما هو التقاضي الإلكتروني وما هي خصائصه؟
- ما هي طبيعة الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإلكتروني؟
- ما هي طبيعة إجراءات تقديم الدعوى الإدارية في ضوء خصائص ومميزات التقاضي الإلكتروني؟
- ما هي طبيعة إجراءات نظر الدعوى الإدارية في ضوء خصائص ومميزات التقاضي الإلكتروني؟
أهمية البحث: 
تنبـع أهميـة هـذا البحـث فـي بيـان إجـراءات التقاضـي الإداري الإلكترونـي من خلال سـبر أغوار نظـام التقاضـي الإلكتروني 
وإسـقاط مفاهيـم وخصائـص، وإجـراءات التقاضـي مـن خلالـه، وآليـات تطبيقـه علـى إجـراءات التقاضـي الإداري. لمـا فيـه 
أهمي ــة فــي سياســة إصــلاح وتطوي ــر مرف ــق القضــاء، خاصــة فيمــا يعتري ــه مــن عي ــوب تتعل ــق ف ــي إجــراءات التقاضــي، 
التـي يمكـن تلافيهـا وتجنبهـا عبـر تسـليط الضـوء علـى ملامـح ومقومـات تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات، ودورهـا 
فـي تحقيـق سياسـة تطويـر القضـاء، مـن خـلال تطبيـق نظـام التقاضـي الإلكترونـي فـي الدعـوى الإداريـة، وملاءمتهـا مـع 
التشـريعات المنظمـة لإجـراءات التقاضـي الإداري.
أهدف الدراسة: 
يسعى الباحث من خلال هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المتمثلة في النقاط الآتية:
- إبـراز مفاهيـم التقاضـي الإلكترونـي وأهميتـه فـي تطـور مرفـق القضـاء بشـكل عـام، وتحديـد أهـم الصعوبـات والمشـكلات 
التـي تواجـه تطبيقه. 
- بيان تطبيقات التقاضي الإلكتروني ونطاقها في النظام القضائي الأردني، ومدى شموليتها للتقاضي الإداري. 
- تحديـد خصوصيـة إجـراءات الدعـوى الإداريـة فـي النظـام القانونـي الأردنـي، وبيـان انعـكاس ذلـك علـى إمكانيـة تطبيـق 
1-  أنظر المادتين (2/5) و(85) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (13) لسنة 7102.
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التقاضـي الإلكترونـي فـي الدعـاوى الإداري بشـكل شـمولي ابتـداًء مـن إجـراءات تقديـم الدعـوى أمـام القضـاء الإداري، إلـى 
إجـراءات نظـر الدعـوى الإداريـة فـي نظـام القضـاء الإداري والفصـل فيهـا. 
منهجية البحث
تـم اسـتخدام المنهـج الوصفـي مـن خـلال جمـع المعلومـات وتصنيفهـا بُغيـة الوصـول إلـى الحقائـق الشـاملة المحيطـة بنظـام 
التقاضـي الإلكترونـي، ومـا يتضمنـه ذلـك مـن تحديـد للإطـار العـام المنظـم لهـذه المسـألة. وتطلـب الأمـر أيضـا ًاسـتخدام 
المنه ــج التحليل ــي والاســتقرائي م ــن خــلال الاطــلاع عل ــى التشــريعات القانوني ــة المنظم ــة لإجــراءات التقاضــي الإداري، 
إضافـة إلـى التشـريعات المنظمـة للتعامـلات الإلكترونيـة، واسـتقراء هـذه النصـوص وتحليلهـا وتفسـيرها، بمـا يسـاهم فـي 
الوصـول إلـى مـدى إمكانيـة تطويـر القضـاء الإداري مـن خـلال اللجـوء إلـى التقاضـي الإداري الإلكترونـي. 
وتـم الاعتمـاد أيضـا ًعلـى المنهـج المقـارن مـن خـلال تسـليط الضـوء علـى مـا توصلـت إليـه الـدول الأخـرى فـي نطـاق 
التقاضــي الإلكترونــي بشــكل عــام والإداري في ــه بشــكل خــاص، بغي ــة الوقــوف علــى طبيعــة نظــام التقاضــي الإلكترونــي 
المعم ــول ب ــه لديه ــا، والموازن ــة والمقارب ــة بين ــه وبي ــن النظــام القضائ ــي الإداري ف ــي الأردن وإمكاني ــة اســتخدام الوســائل 
الإلكتروني ــة فــي هــذا النظــام القضائــي. 
خطة البحث
المبحث التمهيدي: ملامح تطور القضاء الإداري في الأردن
المبحث الأول: ماهية التقاضي الإلكتروني
المبحث الثاني: إجراءات تقديم الدعوى أمام القضاء الإداري الإلكتروني
المبحث الثالث: إجراءات نظر الدعوى الإدارية في نظام القضاء الإداري الإلكتروني والفصل فيها 
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المبحث التمهيدي 
ملامح تطور القضاء الإداري في الأردن
يلحـظ مـن خـلال التتبـع التاريخـي لتطـور القضـاء الإداري فـي الأردن أنـه مـرَّ عبـر مجموعـة مـن المراحـل ابتـداًء مـن 
الأخـذ بنظـام القضـاء المختلـط مـرورا ًبنظـام ازدواجيـة القضـاء وانتهـاًء بنظـام القضـاء الإداري علـى مرحلتيـن. حيـث 
بـدأ إنشـاء القضـاء الإداري فـي الأردن بموجـب مقتضيـات دسـتورية تتضمـن إنشـاء محكمـة إداريـة خاصـة تعمـل علـى 
تطبيـق قواعـد قانونيـة تحكـم الإدارة ومرتبطـة بقواعـد تحكـم المنازعـات الإداريـة(2)، وبالنظـر إلـى تشـكيل المحاكـم وفـق 
أحـكام الدسـتور الأردنـي، نجـد أنـه كان يتضمـن إنشـاء محكمـة إداريـة متمثلـة بمحكمـة العـدل العليـا عنـد تنظيـم المحاكـم 
النظاميـة، إلا أن قانـون تشـكيل المحاكـم النظاميـة رقـم (62) لسـنة 2591م لـم يشـر إلـى إنشـاء محكمـة العـدل العليـا، بـل 
منـح محكمـة التمييـز الصفـة الإداريـة وذلـك بموجـب المـادة (01) منـه، التـي أشـارت إلـى انعقـاد محكمـة التمييـز بصفتهـا 
محكمـة عـدل عليـا للنظـر بالطعـون الإداريـة. 
وبقـى القضـاء الإداري فـي الأردن وفـق هـذا التنظيـم إلـى عـام 9891م، حيـث تـم الاسـتجابة لأحـكام الدسـتور الأردنـي 
بإنشــاء محكم ــة الع ــدل العلي ــا بموجــب قان ــون محكم ــة الع ــدل العلي ــا رق ــم (11) لســنة 9891، ال ــذي حــدد تشــكيل ومه ــام 
واختصاصــات محكم ــة العــدل العلي ــا وإجــراءات التقاضــي أمامه ــا. وبموجــب هــذا القان ــون أصب ــح هن ــاك تشــكيل خــاص 
للقضـاء الإداري ومسـتقل تمامـا ًعـن المحاكـم النظاميـة فـي الأردن، بحيـث تحقـق معـه نظـام ازدواج القضـاء فـي الأردن 
بصـورة واضحـة وجليـة بالمقارنـة مـع النظـام السـابق الـذي طغـى عليـه نظـام القضـاء المختلـط بالنظـر إلـى الاختصـاص 
الإداري لمحكم ــة التميي ــز.(3) 
وبالنظـر إلـى اختصاصـات محكمـة العـدل العليـا بموجـب هـذا القانـون، يلاحـظ أنهـا جـاءت محـددة علـى سـبيل الحصـر، 
وذل ــك بموج ــب الم ــادة (9) من ــه، بحي ــث اس ــتمر القض ــاء النظام ــي صاح ــب الولاي ــة العام ــة بنظ ــر المنازع ــات الإداري ــة 
باســتثناء تل ــك الاختصاصــات ال ــواردة فــي المــادة (9) مــن قانــون محكمــة العــدل العلي ــا لســنة 9891م.
ومـع تأكيـد المشـرع الأردنـي علـى الأخـذ بنظـام ازدواج القضـاء، وبالتزامـن مـع سـعيه إلـى تطويـر مرفـق القضـاء فـي 
الأردن بصفـة عامـة، وتماشـيا ًمـع متطلبـات ومقتضيـات تنظيـم القضـاء الإداري وتطـوره بصفـة خاصـة وبالتقـارب مـع 
الأنظمـة القانونيـة المتطـورة فـي الـدول الأخـرى، أصـدر قانـون محكمـة العـدل العليـا رقـم (21) لسـنة 2991م، والـذي 
توسـع فـي اختصاصـات محكمـة العـدل العليـا بموجـب المـادة (9) منـه، إضافـة إلـى إقـراره قضـاء التعويـض إلـى جانـب 
اختصاصــه ف ــي قضــاء الإلغ ــاء، مم ــا س ــاهم ف ــي تطوي ــر قواع ــد القان ــون الإداري ف ــي الأردن م ــن خــلال إق ــرار مب ــادئ 
قضائي ــة تحك ــم المنازع ــات الإداري ــة عل ــى اخت ــلاف صوره ــا وأش ــكالها. ويتجل ــى ه ــذا التط ــور م ــن حي ــث التوس ــع ف ــي 
اختصاصـات محكمـة العـدل العليـا مقارنـة بالقانـون السـابق، وبالخصـوص عنـد منحهـا الاختصـاص بنظـر الطعـن فـي أي 
قـرار إداري نهائـي حتـى لـو كان محصنـا ًبالقانـون الصـادر بمقتضـاه، وكذلـك الطعـن فـي أي قـرارات نهائيـة صـادرة مـن 
جهـات إداريـة ذات اختصـاص قضائـي.(4)
وفـي عـام 1102م، وبالتزامـن مـع المنـاداة بضـرورة تعديـل أحـكام الدسـتور الأردنـي لعـام 2591م، فقـد تـم الاسـتجابة 
له ــذه المتطلب ــات وإجــراء بعــض التعدي ــلات الدســتورية، والت ــي جــاء مــن ضمنه ــا تعدي ــل الم ــادة (001) من ــه، والإشــارة 
بموجــب هــذا التعدي ــل إل ــى إنشــاء قضــاء إداري عل ــى درجتي ــن. وهــو مــا عمــل علي ــه المشــرع الأردن ــي بإصــدار قان ــون 
القضـاء الإداري رقـم (72) لسـنة 1102م(5)، تماشـيا ًمـع أحـكام الدسـتور، وتأكيـدا ًعلـى التزامـه فـي السـعي نحـو تطويـر 
مرفـق القضـاء الإداري لمـا فيـه مـن ضمانـة لحمايـة مبـدأ المشـروعية وحمايـة الأفـراد فـي مواجهـة الإدارة وسـلطاتها. 
2-  انظر في ملامح نشأة القضاء الإداري في الأردن: فهد أبو العثم، القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
الأردن، 5002، ص102 وما بعدها.
3-  منصور العتوم، القضاء الإداري: دراسة مقارنة، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 3102، ص86.
4-  الفقرتان الثامنة والتاسعة من المادة (9) من قانون محكمة العدل العليا لسنة 2991.
5-  المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 4102/8/71، العدد (7925)، ص6684.
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وقـد توسـع هـذا القانـون فـي اختصاصـات المحكمـة الإداريـة بحيـث أصبحـت صاحبـة الولايـة العامـة فـي نظـر الطعـون 
الانتخابيـة وفـق المـادة (5) منـه، إلـى جانـب قضـاء الإلغـاء والتعويـض. هـذا بالإضافـة إلـى مـا تضمنتـه المـادة (6) منـه، 
مــن حي ــث اســتحداث اختصــاص المحكم ــة الإداري ــة بنظــر الطلب ــات المتعلق ــة بالأم ــور المســتعجلة بم ــا فيه ــا وق ــف تنفي ــذ 
القـرار المطعـون فيـه مؤقتـا،ً وذلـك فـي حـال رأت المحكمـة أن نتائـج تنفيـذه لا يمكـن تداركهـا.
وتنفيـذا للتوجـه نحـو القضـاء الإداري علـى درجتيـن، أشـار قانـون القضـاء الإداري الأردنـي إلـى إنشـاء المحكمـة الإداريـة 
العلي ــا بموج ــب الم ــادة (22) من ــه، الت ــي تخت ــص بالنظ ــر ف ــي الطع ــون والت ــي ترف ــع إليه ــا ف ــي جمي ــع الأح ــكام النهائي ــة 
الصــادرة عــن المحكمــة الإداري ــة وتنظــر فــي الطعــون مــن الناحتيــن الموضوعي ــة والقانوني ــة.(6)
وم ــع اســتمرار توجــه المشــرع الأردن ــي ف ــي تطوي ــر القضــاء بوجــه عــام، وبوجــه خــاص القضــاء الإداري، أق ــّر نظــام 
التقاضـي الإلكترونـي والـذي يشـمل فـي تطبيقاتـه مرفـق القضـاء الإداري، لمـا لـه مـن أهميـة فـي تطويـر القضـاء، ويتجلـى 
هـذا التوجـه فـي التعديـلات المسـتحدثة فـي قانـون المعامـلات الإلكترونيـة الأردنـي واسـتحداث نظـام اسـتعمال الوسـائل 
الإلكترونيـة فـي الإجـراءات القضائيـة المدنيـة الاردنـي رقـم (59) لسـنة 8102م. 
المبحث الأول
ماهية التقاضي الإلكتروني
اسـتلزم تحقيـق العدالـة العمـل علـى اسـتغلال التطـور العلمـي والتكنولوجـي وثـورة الاتصـالات فـي مجـال القضـاء، لمـا فـي 
ذلـك مـن توفيـر للوقـت والجهـد معـا فـي المعامـلات القضائيـة، وتبسـيط إجـراءات التقاضـي، إضافـة إلـى ضمـان حمايـة 
أوراق الدعـوى ومسـتنداتها وبياناتهـا. وبـذات الوقـت تسـهيل الاطـلاع عليهـا مـن قبـل الأطـراف دون الانتقـال إلـى مبنـى 
المحكمـة، وانعـكاس ذلـك علـى تلافـي البـطء فـي التقاضـي والحـد مـن إطالـة أمـد التقاضـي. 
ولتسليط  الضوء على مضمون نظام  التقاضي  الإلكتروني،  نتحدث  بداية في تعريف  التقاضي  الإلكتروني وخصائصه  (المطلب 
الأول)، ومن ثم نتحدث في أهميته في تطوير مرفق القضاء والحد من العيوب التي تعتري نظام التقاضي التقليدي(المطلب الثاني). 
المطلب الأول:
تعريف التقاضي الإلكتروني 
ب ــادئ ذي ب ــدء نؤكــد علــى أن المشــرع الأردنــي واكــب التطــورات التــي لحقــت فــي المعامــلات بيــن الأفــراد فيمــا بينهــم 
أو فيمــا بينهــم وبي ــن الدوائ ــر الحكومي ــة، والت ــي صاحبهــا اســتخدام الوســائل الإلكتروني ــة لإتمــام وتنفي ــذ هــذه المعامــلات، 
وه ــو م ــا يتجل ــى ف ــي قان ــون المعام ــلات الإلكتروني ــة رق ــم (51) لس ــنة 5102، وال ــذي أش ــار ف ــي الم ــادة (2) من ــه إل ــى 
مفهـوم المعامـلات الإلكترونيـة بأنهـا:» المعامـلات التـي تنفـذ بوسـائل إلكترونيـة». وبموجـب المـادة ذاتهـا فـإن الوسـائل 
الإلكتروني ــة يقصــد به ــا: ”تقني ــة اس ــتخدام وس ــائل كهربائي ــة أو مغناطيس ــية أو ضوئي ــة أو كهرومغناطيس ــية أو أي وس ــيلة 
مشـابهة“. وتتـم المعامـلات الإلكترونيـة وفـق هـذا القانـون بموجـب نظـام المعلومـات الإلكترونيـة، والـذي يقصـد بـه بموجب 
المـادة الثانيـة مـن القانـون ذاتـه بأنـه: ”مجموعـة البرامـج والأدوات المعـدة لإنشـاء المعلومـات أو إرسـالها أو تسـليمها أو 
معالجته ــا أو تخزينه ــا أو إدارتهــا أو عرضهــا بوســائل إلكتروني ــة“. 
ومـن خـلال هـذه المفاهيـم، نجـد أن قانـون المعامـلات الإلكترونيـة الأردنـي توسـع فـي مدلـولات التعامـلات الإلكترونيـة 
بحيـث تشـمل التعامـلات بيـن الأفـراد بصـورة تكتمـل معهـا مفاهيـم الحكومـة الإلكترونيـة كافـة، والـذي يشـير مفهومهـا 
للدلالـة علـى الانتقـال مـن تقديـم الخدمــات والمعامـلات بشـكلها الروتينـي الورقـي إلـى الشـكل الإلكترونـي، وذلـك عبـر 
شـبكة الإنترنـت، فهـي إعـادة إدارة لـلأداء فـي مرفـق العدالـة، وهـي تمثـل وسـيلة فاعلـة لإدارة الوقـت ضمن الاسـتراتيجيات 
الجديـدة للتعامـل مـع الوقـت.(7)
6-  المادة (52) من قانون القضاء الإداري الأردني.
7-  صفاء أوتاني، المحكمة الإلكترونية: المفهوم والتطبيق، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد (82)، العدد الأول، دمشق، 
2102، ص071. 
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون09
التقاضي الإداري الإلكتروني في النظام القانوني الأردني
وف ــي واق ــع الأم ــر، وبالنظ ــر إل ــى ُكن ــه الحكوم ــة الإلكتروني ــة، يلاح ــظ أنه ــا تش ــتمل عل ــى نظ ــام التقاض ــي الإلكترون ــي، 
والـذي يعـد نظامـا ًحديثـا ًنسـبيا،ً ظهـر مـع ظهـور التقنيـات الحديثـة فـي عالـم الاتصـالات والـذي جـاء نتيجـة للتطـورات 
التكنولوجيـة الحديثـة المصاحبـة لثـورة الاتصـالات العالميـة، حيـث عمـدت الدول - عنـد تطبيقها لنظـام الحكومـة الإلكترونية 
الشـامل - إلـى إتبـاع هـذا النظـام فـي مرافـق القضـاء نتيجـة لأهميتـه فـي تطويـر مرفـق القضـاء بمـا يتـلاءم مـع التطـورات 
المعاصـرة فـي التكنولوجيـا. وتأسيسـا ًلذلـك، لا يخـرج المفهـوم العـام للتقاضـي الإلكترونـي علـى مفهـوم نظـام الحكومـة 
الإلكترونيـة. ورغـم ذلـك، وبالنظـر إلـى قانـون المعامـلات الإلكترونيـة، يلاحـظ أنـه اسـتثنى مـن نطـاق تطبيقـه إجـراءات 
التقاضـي، وهـو مـا أكـدت عليـه الفقـرة (ب) مـن المـادة (3) مـن هـذا القانـون، والـذي جـاء فيهـا: ”لا تسـري أحـكام هـذا 
القانـون علـى مـا يلـي مـا لـم ينـص أي قانـون آخـر علـى خـلاف ذلـك: ...، 6- لوائـح الدعـاوى والمرافعـات وإشـعارات 
التبليـغ القضائيـة وقـرارات المحاكـم“. 
وفـي واقـع الأمـر، فـإن هـذا النـص أصبـح وكأنـه لـم يكـن بموجـب مـا تـم اسـتحداثه فـي قانـون أصـول المحاكمـات المدنيـة 
والنظـام الصـادر بموجبـه، والـذي أجـاز اسـتخدام الوسـائل الإلكترونيـة فـي الإجـراءات القضائيـة. بهـذه الصـورة، ويمكـن 
القـول أن النظـام القانونـي الأردنـي عالـج بعـض أوجـه القصـور فـي تنظيمـه لإجـراءات التقاضـي إلكترونيـا،ً مـن خـلال 
التوجـه الحديـث فـي النظـام القضائـي الأردنـي فـي اسـتخدام الوسـائل الإلكترونيـة فـي الدعـاوى. 
وبالتطــرق إل ــى نظــام التقاضــي الإلكترون ــي بشــكل عــام، نجــد أن ــه يشــير إل ــى وجــود محكمــة إلكتروني ــة تعمــل بواســطة 
تكنولوجيـا المعلومـات ومهيـأة بوسـائل  ونظـم اتصـالات حديثـة، تختلـف عـن المحاكـم التقليديـة مـن حيـث امتيازهـا بسـرعة 
الإنج ــاز للمعام ــلات والقضاي ــا والدق ــة ف ــي مواعي ــد الجلس ــات وتبس ــيط إج ــراءات العم ــل وحضــور الأط ــراف إلكتروني ــا ً
مـن أي مـكان دون الحضـور الشـخصي للمحكمـة والمسـاهمة فـي أمـن المعلومـات وحفظهـا مـع إمكانيـة الاطـلاع عليهـا 
للأشــخاص المصــرح له ــم. بحي ــث تعمــل هــذه المحاكــم عل ــى تمكي ــن الأشــخاص مــن تســجيل الدعــاوى ودف ــع رســومها، 
وحضـور أطرافهـا أو حضـور وكلائهـم وتقديـم أدلـة الإثبـات الرسـمية وغيـر الرسـمية والترافـع وتقديـم الطعـون وتدويـن 
الإجـراءات كافـة مـن خـلال مباشـرة المحاكمـات بصـورة عامـة والحصـول علـى قـرار الحكـم وتنفيـذه.(8)
ومفـاد ذلـك، أن النظـام الإلكترونـي للتقاضـي يقـوم علـى التخلـي عـن الإجـراءات التقليديـة المنظمـة لإجـراءات التقاضـي 
والقائمـة علـى (الإجـراءات الورقيـة)، والتحـول إلـى إجـراءات إلكترونيـة قائمـة على اسـتخدام تقنيـات المعلومـات والاتصال 
فـي إنجـاز إجـراءات التقاضـي أمـام المحاكـم، بحيـث تـزول الآليـة التقليديـة فـي التدويـن لإجـراءات التقاضـي، وتحـل محلها 
آليـات برمجيـة متطـورة تختلـف مـن حيـث الشـكل والمضمـون إضافـة إلـى إجـراءات تقديـم المسـتندات والبيانـات المتعلقـة 
بالدعـوى، وهـو مـا يشـكل الاختـلاف الجوهـري هنـا عـن الإجـراءات المتبعـة فـي إجـراءات التقاضـي التقليديـة. (9)
وقـد انعكـس هـذا التوصيـف للتقاضـي الإلكترونـي والقائـم علـى اسـتخدام الوسـائل الإلكترونيـة فـي إجـراءات التقاضي، على 
مفهـوم التقاضـي الإلكترونـي، حيـث تـم تعريـف التقاضـي الإلكترونـي بأنـه: ”عمليـة نقـل مسـتندات التقاضـي إلكترونيـا ًإلـى 
المحكمـة عبـر البريـد الإلكترونـي حيـث يتـم فحـص هـذه المسـتندات بوسـاطة الموظـف المختـص وإصـدار قـرار بشـأنها 
بالقبـول أو الرفـض وإرسـال إشـعار إلـى المتقاضـي يفيـده علمـا بمـا تـم بشـأن هـذه المسـتندات».(01)
ويتق ــارب م ــع ه ــذا المعن ــى، م ــا قي ــل ف ــي تعري ــف التقاضــي الإلكترون ــي بأن ــه: ”ســلطة المحكم ــة القضائي ــة المتخصصــة 
للفصـل إلكترونيـا ًبالنـزاع المعـروض أمامهـا مـن خـلال شـبكة الربـط الدوليـة وبالاعتمـاد علـى أنظمـة الكترونيـة وآليـات 
تقنيـة فائقـة الحداثـة بهـدف سـرعة الفصـل بالخصومـات والتسـهيل علـى المتخاصميـن».(11)
وكذلـك الأمـر، قيـل فـي تعريـف التقاضـي الإلكترونـي بأنـه: «عمليـة نقـل مسـتندات التقاضـي إلكترونيـا ًإلـى المحكمـة عبـر 
8-  هادي الكعبي ونصيف الكرعاوي، مفهوم التقاضي عن بعد ومستلزماته، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، المجلد الثامن، العدد 
الأول، العراق، جامعة بابل، العراق، 6102، ص082.
9-  صفاء أوتاني، المحكمة الإلكترونية: المفهوم والتطبيق، المرجع السابق، ص271. 
01-  خالد ممدوح،  الدعوى الإلكترونية وإجراءاتها أمام المحاكم، دار الفكر الجامعي، مصر، 8002، ص21. 
11-  أسعد منديل، التقاضي عن بعد: دراسة قانونية، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلد (7)، العدد (12)، العراق، 4102، ص301. 
19
العدوان
الإصدار الأول، السنة الثالثة، 9102
البريـد الإلكترونـي، مـع إخضـاع هـذه الوسـائل والإجـراءات للأصـول المتبعـة فـي الإثبـات، بغيـة الوصـول لفصـل سـريع 
فـي الدعـاوى والتسـهيل علـى المتقاضيـن».(21)
وبالنظـر إلـى هـذه التعريفـات نجـد أنـه قصـرت التقاضـي الإلكترونـي علـى مجـرد تقديـم المسـتندات والبيانـات للمحكمـة 
عب ــر الوس ــائل الإلكتروني ــة، دون التط ــرق إل ــى إج ــراءات التقاض ــي م ــن تس ــجيل الدع ــاوى وإج ــراءات نظره ــا والحك ــم 
الصــادر فيه ــا ودور الوس ــائل الإلكتروني ــة ف ــي ه ــذه الإجــراءات. وم ــن جهتن ــا ن ــرى ب ــأن تعري ــف التقاضــي الإلكترون ــي 
بصورت ــه الشــاملة والمتكامل ــة، تشــمل كاف ــة إجــراءات التقاضــي مــن بدايته ــا إل ــى نهايته ــا. 
وفـي هـذا الخصـوص، نتفـق مـن جهتنـا مـع الاتجـاه الفقهـي الـذي يـرى بـأن التقاضـي الإلكترونـي هـو: ”سـلطه لمجموعـة 
مـن القضـاة بنظـر الدعـاوى ومباشـرة الإجـراءات القضائيـة بوسـائل إلكترونيـة مسـتحدثة ضمـن أنظمـة قضائيـة معلوماتيـة 
تعتم ــد أس ــلوب البرنام ــج الحاس ــوبي عوض ــا ع ــن الأس ــلوب الورق ــي ف ــي اس ــتقبال اللوائ ــح والطلب ــات القضائي ــة، ونظ ــر 
الدعـوى ضمـن برامـج حاسـوبية تعتمـد أسـلوب التحديـد المسـبق لوقائـع الجلسـات ويتيـح هـذا النظـام للقضـاة وأطـراف 
الدعـوى تقديـم البيانـات الخطيـة والشـخصية دون داع للحضـور إلـى المحكمـة ومـن خـلال مواقـع إلكترونيـة ضمـن الشـبكة 
الخاصـة بموقـع المحكمة، بغيـة الوصـول لفصـل سـريع فـي الدعـاوى والتسـهيل علـى المتقاضيـن”.(31)
وبهـذه الصـورة، فـإن التقاضـي الإلكترونـي يشـير تبعـا ًلمفهومـه العـام إلـى وجـود محاكـم إلكترونيـة، تنطلـق ابتـداء مـن 
ربـط الأجهـزة القضائيـة كافـة ضمـن إطـار شـبكة واحـدة وفـي إطـار تفاعلـي واحـد، وهـو مـا يتطلـب ابتـداًء حوسـبة عمـل 
كل دائـرة قضائيـة علـى حـدة، ومـن ثـم وربطهـا معـا ًلتـؤدي عملهـا عبـر الوسـائل الإلكترونيـة، ولتجـري الاتصـالات بيـن 
المؤسسـات القضائيـة عبـر الوسـائل ذاتهـا، ولتقـوم قواعـد البيانـات مقـام الوثائـق الورقيـة والملفـات، والأعمـال الأرشـيفية 
علـى نحـو يتيـح سـرعة الوصـول إلـى المعلومـات، وسـرعة اسـترجاعها، والربـط فيمـا بينهـا.(41)
وعلـى ضـوء ذلـك نكـون أمـام محكمـة إلكترونيـة تعمـل علـى تطبيـق نظـام التقاضـي الإلكترونـي بصورتـه الشـاملة، إذ 
يشـير مفهـوم هـذه المحكمـة للدلالـة علـى: ”حيـز تقنـي معلوماتـي ثنائـي الوجـود، يسـمح ببرمجـة الدعـوى الإلكترونيـة، 
ويتألـف مـن شـبكة الربـط الدوليـة إضافـة إلـى مبنـى المحكمـة، بحيـث يتيـح الظهـور المكانـي الإلكترونـي لوحـدات قضائيـة 
وإداريـة، ويباشـر مـن خلالـه مجموعـة مـن القضـاة مهمـة النظـر فـي الدعـاوى والفصـل فيهـا، بموجـب تشـريعات تخولهـم 
مباشـرة الإجـراءات القضائيـة مـع اعتمـاد آليـات تقنيـة فائقـة الحداثـة لتدويـن الإجـراءات القضائيـة وحفـظ وتـداول ملفـات 
الدعـاوى».(51)
وباسـتقراء مـا تقـدم مـن تعريفـات، يـرى الباحـث أن نظـام التقاضـي الإلكترونـي ينطلـق ابتـداًء مـن التأكيـد علـى المبـادئ 
العامـة الكفيلـة فــي ضمــان التقاضـي وتحقيـق العدالـة وعـدم المســاس بهــذه المب ــادئ، حيــث يقتصـر فقـط علـى التطويـر 
ف ــي آلي ــة إجــراءات التقاضــي والت ــي تعتم ــد عل ــى الوســائل الإلكتروني ــة، وتنظي ــم هــذه الإجــراءات تشــريعيا ًبحي ــث تتف ــق 
مـع القواعـد والمبـادئ العامـة فـي القوانيـن المنظمـة للتقاضـي مـع مراعـاة الطبيعـة الخاصـة للوسـائل الالكترونيـة، والتـي 
تعمـل علـى تسـهيل هـذه الإجـراءات وحمايـة المسـتندات المتعلقـة بالدعـوى، وسـهولة متابعـة الدعـوى مـن قبـل أطرافهـا، 
ومـا ينعكـس مـن سـرعة البـت والفصـل فـي الدعـوى، كمـا سـنرى عنـد حديثنـا فـي أهميـة نظـام التقاضـي الإلكترونـي فـي 
المطلـب الثانـي. 
21-  صفاء أوتاني، المحكمة الإلكترونية: المفهوم والتطبيق، المرجع السابق، ص071. 
31-  انظر: حازم الشرعة، التقاضي الإلكتروني والمحاكم الإلكترونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، ص75. كذلك انظر: محمد 
الترساوي، تداول والدعوى القضائية أمام المحاكم الالكترونية، دار النهضة العربية، القاهرة، 3102، ص6. 
41-  صفاء أوتاني، المحكمة الإلكترونية: المفهوم والتطبيق، المرجع السابق، ص071-961. 
51-  نهى الجلا، المحكمة الإلكترونية، مجلة المعلوماتية، السنة الخامسة، العدد (74)، كانون الثاني، دمشق، 0102، ص05. 
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التقاضي الإداري الإلكتروني في النظام القانوني الأردني
المطلب الثاني:
أهمية التقاضي الإلكتروني 
تبع ــا ًلمفه ــوم المعامــلات الإلكتروني ــة ووســائل اســتخدامها، ف ــإن نظــام التقاضــي الإلكترون ــي يق ــوم عل ــى اســتخدام شــبكة 
الاتصــال العالمي ــة (الإنترن ــت) لتســجيل الدعــاوى ومتابعته ــا وتقدي ــم المســتندات المتعلق ــة ف ــي الدعــوى كاف ــة. بحي ــث يت ــم 
تحويـل الإجـراءات الاعتياديـة الورقيـة إلـى إجـراءات إلكترونيـة، إذ يقـوم هـذا النظـام علـى فكـرة التخلـي عـن اسـتعمال 
الوثائ ــق الورقي ــة ف ــي الإج ــراءات والمراســلات بي ــن أطــراف التقاضــي كاف ــة، إذ تت ــم ه ــذه الإج ــراءات بينه ــم إلكتروني ــا ً
دون اسـتخدام الأوراق، وهـو مـا يؤمـن وجـود المحكمـة فـي كل مـكان وفـي كل وقـت عبـر شـبكة الإنترنـت، الأمـر الـذي 
يـؤدي إلـى سـرعة البـت فـي الدعـاوى مـن جهـة، وتوفيـر الجهـد والمـال علـى المتقاضيـن ومحاميهـم مـن جهـة أخـرى، 
كمـا وينعكـس اسـتخدام الوسـائل الإلكترونيـة فـي التقاضـي علـى مسـاعدة القضـاء فـي التجميـع والتخزيـن والحفـظ وفـي 
الإعلان ــات والإخطــارات أو فــي تب ــادل الوثائ ــق بي ــن الخصــوم أو ممثليهــم. (61)
وكذل ــك، يس ــاعد ه ــذا التحــول ف ــي واق ــع الأم ــر عل ــى إمكاني ــة الوصــول إل ــى الوثائ ــق والمس ــتندات الإلكتروني ــة المتعلق ــة 
بالدعــوى مــن قب ــل أطــراف الدعــوى والاطــلاع عليهــا بســهولة وأســرع ممــا هــو علي ــه ف ــي الملف ــات الورقي ــة ف ــي نظــام 
التقاضـي التقليـدي، عـلاوة علـى المسـاهمة فـي التخلـص مـن الكميـات الهائلـة للملفـات الورقيـة للدعـاوى التـي تـكاد تمتلـئ 
فيهــا غــرف المحاكــم وتخفيــض تداولهــا وتخزينهــا، خاصــة فيمــا يصاحــب تخزي ــن هــذه الملف ــات الورقي ــة للدعــاوى مــن 
عشـوائية فـي التخزيـن ومـا يترتـب عليهـا مـن ضيـاع وفقـدان لهـا. وبهـذا يمكـن تخفيـض المسـاحات المخصصـة لخـزن 
الملفــات فــي المحاكــم واســتخدامها فــي أمــور أخــرى تغطــي نشــاطات المحكمــة.(71)
 
ورغـم أهميـة النظـام القضائـي الإلكترونـي ، إلا أن هنالـك صعــوبات تعتـرض التطبيـق الشـامل لهـذا النظـام، خاصـة مـا 
قـد يعتـرض هـذا النظـام مـن انتشـار الفيروسـات علـى الأجهـزة الالكترونيـة، التـي تـــؤدي إلـى تدميـر محتويـات برامـج 
الحاسـوب ، أو تعرضـه لعمليـات القرصنـة الإلكترونيـة ، والتـي لهـا مخاطـر كبيـرة علـى البيانـات والمستنـــدات المخّزنـة 
علـى شبكـــة الإنترنـت والمتعلقـة بالدعـوى المنظـــور فيهـا أمـام القضـاء. (81)
وفـي حقيقـة الأمـر، لا تؤثـر هـذه الصعوبـات علـى نظـام التقاضـي الإلكترونـي بصـورة مؤثـرة، خاصـة مسـألة الخروقـات 
والقرصن ــة الإلكتروني ــة، وذلــك عن ــد إيجــاد حماي ــة تقني ــة لهــذا النظــام تضمــن وتكفــل مواجهــة الخروقــات التــي يمكــن أن 
تطـال آليـة عمـل التقاضـي الإلكترونـي.(91)
وتظهـر هـذه الحمايـة بشـكل رئيـس مـن خـلال تشـفير بيانـات المحكمـة كتدبيـر احتـرازي بغيـة مواجهـة الجرائـم المرتكبـة 
باسـتخدام التقنيـات العلميـة الحديثـة والتدخـلات غيـر المشـروعة مـن الغيـر بقصـد ضمان عـدم تسـرب البيانـات والمعلومات 
المخزن ــة إلكتروني ــا ًإل ــى الغي ــر، بحي ــث يق ــوم الترمي ــز أو التش ــفير بالحيلول ــة دون الدخ ــول غي ــر المش ــروع للغي ــر ف ــي 
الاتصـالات والمبـادلات التـي تتـم بيـن المحكمـة الإلكترونيـة والخصـوم أطـراف الدعـوى القضائيـة، كـون يكـون أمـام نـص 
مشـفر عبـارة عـن رمـوز غيـر مفهومـة، إذ تتولـى الشـبكة الفنيـة المختصـة القائمـة علـى إدارة التقاضـي الإلكترونـي تحديـد 
الأشـخاص المخوليـن بالدخـول إلـى نظـام المعلومـات وتسـجيل الدعـاوى القضائيـة والاطـلاع عليهـا كالقضـاة والمحاميـن 
والخب ــراء وأطــراف الدعــوى وموظفــي المحكمــة.(02) أضــف عل ــى ذل ــك، تظهــر الحماي ــة التقني ــة مــن خــلال تأمي ــن ســرية 
61-  انظر: خالد ممدوح، الدعوى الإلكترونية وإجراءاتها أمام المحاكم، المرجع السابق، ص43 وما بعدها. وكذلك انظر: صفاء أوتاني، المحكمة 
الإلكترونية: المفهوم والتطبيق، المرجع السابق، ص271. 
71-  هادي الكعبي ونصيف الكرعاوي، مفهوم التقاضي عن بعد ومستلزماته، المرجع السابق، ص582. 
81- dna noitagitil desab-bew neewteb seussi ytiruces fo nosirapmoc a – smestys noitagitil cinortcel ,P ,namreG 
862-452p , ,6002 ,ailarstuA ,2 on ,31 lov ,ytisrevinu hcodrum lanruoJ wale ,sdohtem desab repap lanoitidart. 
91-  أسعد منديل، التقاضي عن بعد: دراسة قانونية، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلد (7)، العدد (12)، العراق، 4102، ص501. 
02-  انظر: صفاء أوتاني، المحكمة الإلكترونية: المفهوم والتطبيق، المرجع السابق، ص961. كذلك انظر: محمد الترساوي، تداول والدعوى 
القضائية أمام المحاكم الالكترونية، المرجع السابق، ص901. 
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الإصدار الأول، السنة الثالثة، 9102
البيانـات، مـن حيـث توفيـر الحمايـة لمحتـوى بيانـات ومعلومـات الدعـوى الإلكترونيـة ضـد محـاولات التغييّـر أو التعديـل 
أو التزويـر خـلال مراحـل تبـادل اللوائـح والوثائـق إلكترونيـا ًمـع ضمـان التحقيـق مـع شـخصية المرسـل للمحافظـة علـى 
سـرية البيانـات والمعلومـات المتعلقـة بأطـراف الدعـوى القضائيـة الإلكترونيـة.(12)
وقـد تظهـر صعوبـات متعلقـة بضعـف البنيـة التحتيـة لقطـاع الاتصـالات الإلكترونيـة ومظاهـر الأُّميـة الإلكترونيـة لـدى 
العدي ــد مــن المواطني ــن، إلا أن ذل ــك يت ــم معالجت ــه مــن خــلال ســعي الدول ــة إل ــى تحدي ــد هــذا القطــاع ف ــي نظــام الحكوم ــة 
الإلكترونيـة وتطويـره، والـذي ينصـب فـي النتيجـة علـى تطويـر شـبكة الاتصـالات الإلكترونيـة، إضافـة إلـى عقـد ورشـات 
تدريبيـة علـى اسـتخدام هـذه الوسـائل الإلكترونيـة فـي المعامـلات الحكوميـة إضافـة إلـى الإجـراءات الخاصـة فـي التقاضـي 
الإلكترونـي. 
وهـذه الصعوبـات الأخيـرة هـي فـي طبيعتهـا تتعلـق بصعوبـات قانونيـة وإداريـة تعيـق تطبيـق نظـام التقاضـي الإلكترونـي، 
فـي ظـل عـدم مرونـة التشـريعات والـذي يصاحبـه عـدم المرونـة فـي تفسـير القواعـد القانونيـة التقليديـة لمسـايرة مسـتجدات 
الحيـاة العصريـة والأنمـاط القانونيـة الحديثـة عبـر شـبكة الانترنـت، والـذي مـرده عـدم مواكبـة القوانيـن التقليديـة للتطـور 
السـريع، لتفعيـل نظـام المعامـلات الإلكترونيـة والكتابـة الإلكترونيـة واسـتخدام التوقيـع الإلكترونـي. 
وهـذه الصعوبـة مرتبطـة فـي عـدم وجـود تشـريعات كافيـة مـن قوانيـن وطنيـة ومعاهـدات دوليـة تنظـم أحـكام التقاضـي 
الإلكترون ــي وآلي ــة تطبي ــق إجراءات ــه، والأحــكام الت ــي يصدره ــا وكيفي ــة تنفيذه ــا، خاصــة تل ــك الإجــراءات الت ــي تســتلزم 
تدخـل تشـريعي لتعديلهـا مـع وجـود حـالات -فـي ظـل غيـاب النصـوص- تحتـاج إلـى وضـع تنظيـم قانونـي لهـا مـن خـلال 
اسـتحداث نصـوص جديـدة لمعالجتهـا. ويتأتـى هـذا رغـم توجـه المشـرع الأردنـي إلـى تنظيـم المعامـلات الإلكترونيـة وفـق 
قانـون خـاص، والـذي أشـار مـن خلالـه إلـى نظـام المعلومـات الإلكترونيـة، والـذي يتيـح للدوائـر والمؤسسـات الحكوميـة 
إنشـاء السـجلات الإلكترونيـة ومـا يتضمنـه ذلـك مـن تحديـده لنظـام السـند الإلكترونـي واسـتخدام التوقيـع الإلكترونـي، وهـو 
مـا تؤكـد عليـه الفقـرة (ب) مـن المـادة (4) مـن قانـون المعامـلات الإلكترونيـة الأردنـي. 
وبوجـه عـام، يبقـى نظـام التقاضـي الإلكترونـي ذو أهميـة بالغـة فـي تطويـر مرفـق القضـاء لمـا يتمتـع بـه مـن خصائـص 
يتماي ــز به ــا عــن القضــاء التقلي ــدي، مــن حي ــث تســهيل إجــراءات التقاضــي والســرعة ف ــي الب ــت والفصــل ف ــي الدعــاوى 
القضائيـة بالتـوازن مـع تحقيـق وضمـان حقـوق التقاضـي وإرسـاء مبـدأ العدالـة بيـن المتقاضيـن. وهـو مـا دفـع الـدول إلـى 
الأخـذ بنظـام التقاضـي الإلكترونـي وتطبيقـه فـي مرافـق القضـاء، وإن كانـت هـذه التجـارب تختلـف فيمـا بيـن الـدول مـن 
حيـث المرحلـة التـي وصلـت إليهـا فـي نظـام التقاضـي الإلكترونـي.
ونـرى مـن جانبنـا ًفـي هـذا الخصـوص، أن المشـرع الأردنـي قـد أحسـن فـي التوجـه إلـى اسـتخدام الوسـائل الإلكترونيـة فـي 
التقاضـي، بعـد أن كان يسـتثني إجـراءات المعامـلات أمـام المحاكـم باسـتخدام الوسـائل الإلكترونيـة بموجـب المـادة (3) مـن 
قانـون المعامـلات الإلكترونيـة.
وفـي واقـع الأمـر، لا يقتصـر الأمـر هنـا علـى التقاضـي فـي المنازعـات المدنيـة بـل يمتـد إلـى المنازعـات الإداريـة، وتطبيق 
اسـتخدام الوسـائل الإلكترونيـة فـي التقاضـي الإداري، علـى غـرار مـا هـو متبـع فـي قانـون أصـول المحاكمـات المدنيـة 
الأردنـي والأنظمـة الصـادرة بموجبـه، كـون قانـون أصـول المحاكمـات المدنيـة يسـري علـى الحـالات غيـر المنصـوص 
عليهـا فـي قانـون القضـاء الإداري الأردنـي.(22)
12-  حازم الشرعة، التقاضي الإلكتروني والمحاكم الإلكترونية، المرجع السابق، ص36. 
22-  نصت المادة (14) من قانون القضاء الإداري الأردني رقم (72) لسنة 4102، على أنه: «في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون 
تسري أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية بما يتلاءم مع طبيعة القضاء الإداري». 
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون49
التقاضي الإداري الإلكتروني في النظام القانوني الأردني
المبحث الثاني
إجراءات تقديم الدعوى أمام القضاء الإداري الإلكتروني
نظــرا ًلأهمي ــة التقاضــي الإلكترون ــي وم ــا يتمت ــع ب ــه مــن خصائ ــص، ارت ــأت ال ــدول انته ــاج نظــام التقاضــي الإلكترون ــي 
كبديـل علـى نظـام التقاضـي التقليـدي، رغـم الاختـلاف فـي المراحـل التـي وصلـت إليهـا فـي تطبيـق هـذا النظـام فـي مرفـق 
التقاضــي، خاصــة ف ــي ظــل اقتصــار ال ــدول عل ــى تطبيق ــه ف ــي الدع ــاوى المدني ــة والتجاري ــة دون غيره ــا م ــن الدع ــاوى 
كالدعــوى الإداري ــة، وم ــن جه ــة أخــرى اقتصــار بعــض ال ــدول ف ــي نطــاق نظــام التقاضــي الإلكترون ــي عل ــى إجــراءات 
رفـع الدعـوى دون الإجـراءات الأخـرى فـي التقاضـي. وهـو مـا يدفعنـا إلـى البحـث فـي مفاهيـم إجـراءات تقديـم الدعـوى 
أمـام القضـاء الإداري الإلكترونـي، وإسـقاط هـذه المفاهيـم علـى الخصائـص التـي تتمايـز بهـا الدعـوى الإداريـة مـن حيـث 
إجـراءات رفـع الدعـوى ومـا يتضمنـه هـذا الإجـراء مـن متطلبـات لائحـة الدعـوى ومرفقاتهـا.
وبن ــاء عل ــى م ــا تق ــدم، نعمــد ابت ــداء لبي ــان إطــار تطبي ــق ال ــدول للتقاضــي الإلكترون ــي (المطل ــب الاول)، ومــن ث ــم تحدي ــد 
إجـراءات رفـع الدعـوى الإداريـة أمـام القضـاء الإداري الإلكترونـي فـي ضـوء مـا يتمتـع بـه مـن الإجـراءات الخاصـة فـي 
رفـع الدعـوى فـي التقاضـي الإداري (المطلـب الثانـي). 
المطلب الأول:
إطار تطبيق الدول للتقاضي الإلكتروني
اختلفـت الـدول فـي طبيعـة المسـتوى الـذي وصلـت إليـه فـي انتهاجهـا للنظـام القضائـي الإلكترونـي، وهـو مـا سنسـلط عليـه 
الضـوء فـي هـذا الجـزء مـن الدراسـة، مسـتبعدين البحـث فـي النظـام القضائـي الإلكترونـي فـي الـدول التـي توسـعت فـي 
نطــاق هــذا النظــام الإلكترون ــي وصــولا ًإل ــى المحاكــم الرقمي ــة أو مــا تعــرف بالمحكمــة الافتراضي ــة، والت ــي تســتبعد فــي 
تطبيقهـا عنصـر القضـاء البشـري معتمديـن علـى وسـائل التكنولوجيـا فـي نظـر الدعـوى والفصـل فيهـا، كمـا هـو الحـال فـي 
الولايـات المتحـدة والصيـن وسـنغافورة والبرازيـل والعديـد مـن الـدول الأخـرى. (32)
وعليـه نقتصـر البحـث هنـا بالإشـارة إلـى بعـض الـدول التـي تتقـارب فـي مسـتوى النظـام القضائـي الإلكترونـي مـع بعضهـا 
وخصوصـا ًالنظـام القضائـي الإلكترونـي فـي الأردن. وذلـك فـي الفـروع الثـلاث التاليـة: 
الفرع الأول: التقاضي الإلكتروني في فرنسا
ب ــدأ العمــل ف ــي إنشــاء التقاضــي الإلكترون ــي ف ــي فرنســا مــن منتصــف عــام 7002م، حي ــث ت ــم إب ــرام اتف ــاق بي ــن وزارة 
العـدل والمجلـس الوطنـي لنقابـة المحاميـن حـول الاتصـالات الإلكترونـي بيـن المحاكـم والمحاميـن، ووضـع شـبكة اتصـال 
بيـن الطرفيـن، حيـث يتـم تزويـد المحاكـم والمجالـس القضائيـة بجهـاز المسـح الضوئـي (السـكانر) ونظـام الرَّ ْقَمنَـة، وذلـك 
لتمكيـن المحامـي مـن الاطـلاع علـى الملـف ومتابعـة الإجـراءات وإرسـال واسـتقبال الرسـائل الإلكترونيـة المتعلقـة بالوثائـق 
والإجـراءات مـع كتابـة الضبـط دون أن ينتقـل إلـى مبنـى المحكمـة كمـا تعمـل وزارة العـدل الفرنسـية إلـى تحقيـق نظـام 
تقـاض الكترونـي شـامل مـن خـلال تجهيـز المحاكـم والمجالـس الفرنسـية بكاميـرات، وذلـك تمهيـدًا لنقـل جلسـات المحاكمـة 
بالصـوت والصـورة.(42) وبالنظـر إلـى تطبيقـات القضـاء الإداري الإلكترونـي فـي فرنسـا، نجـد أنـه مـر بالمراحـل التاليـة:(52)
- بـدأ العمـل فـي فرنسـا عـام 9991م علـى تنفيـذ التقاضـي الإداري الإلكترونـي، مـن خـلال إطـلاق مشـروع يتعلـق بالقضايـا 
الخاصــة، الت ــي تع ــرض عل ــى مجل ــس الدول ــة الفرنس ــي، وال ــذي يع ــرف بنظ ــام (المنتي ــل)، وينصــب فق ــط عل ــى التب ــادل 
الإلكترونـي للمذكـرات القانونيـة بيـن المحاميـن. ومـن جهـة أخـرى مشـروع يتعلـق ببعـض القضايـا المتبادلـة بيـن المحافظـة 
32-  صفاء أوتاني، المحكمة الإلكترونية: المفهوم والتطبيق، المرجع السابق، ص881. 
42-  ليلى عصماني، نظام التقاضي الإلكتروني آلية لإنجاح الخطط التنموية، مجلة المفكر، العدد (31)، جامعة محمد خيضر، الجزائر، 6102، 
ص222-122. 
52-  موسى شحادة، الإدارة الإلكترونية وإمكانية تطبيقها في رفع الدعوى أمام القضاء الإداري بالبريد الإلكتروني، مجلة الحقوق القانونية 
الاقتصادية، العدد (1)، مصر، 0102، ص175. 
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والمحاكـم الإداريـة وخاصـة مـا يتعلـق بقضايـا الأجانـب.
- تـم طـرح برنامـج البريـد الإلكترونـي عـام 9991م، ليحـل محـل نظـام (المنتيـل)، بحيـث يسـتطيع أطـراف الدعـوى مـن 
خـلال رقـم تعريفـي ورقـم ملـف الدعـوى - يتـم تزويدهـم اياهـا مـن خـلال البريـد الإلكترونـي - بمتابعـة حالـة قضاياهـم فـي 
جميـع مراحـل الدعـوى. وقـد بـدأ تطبيـق هـذا النظـام بصـورة فعليـة عـام 4002م، وذلـك أمـام بعـض المحاكـم الإداريـة 
فـي مـدن فرنسـا. 
وبه ــذه الص ــورة، يلح ــظ أن فرنس ــا ش ــهدت تط ــورا ًهائ ــلا ًف ــي اس ــتخدام تكنولوجي ــا المعلوم ــات والاتص ــالات ف ــي نط ــاق 
التقاضـي الإداري، الـذي جـاء إثـر طـرح مشـروع برنامـج البريـد الإلكترونـي، ومشـروع اختبـار الإجـراءات عـن بعـد أمـام 
القضـاء الإلكترونـي، واللـذان كانـا لهمـا الأثـر فـي التقاضـي الإداري الإلكترونـي فـي فرنسـا. 
وفــي هــذا الخصــوص، أصــدر مجلــس الدول ــة الفرنســي فــي عــام 3002، تقري ــرا بعنــوان (تطبيــق الإجــراءات عــن بعــد 
أمـام القضـاء الإداري)، يبيـن فيـه أهميـة الانتقـال نحـو لاماديـة الإجـراءات القضائيـة، نظـرا ًلأهميـة اسـتخدم التكنولوجيـا 
لأطـراف الدعـوى، ولتطويـر عمـل المحاكـم الإداريـة.  كمـا بيـن التقريـر الصعوبـات التـي قـد تواجـه هـذا التحـول، مـن 
حيـث مسـألة التوقيـع الإلكترونـي لأطـراف الدعـوى، وأمـن وسـرية المعلومـات عبـر شـبكة الإنترنـت، إضافـة إلـى ازدحـام 
العمـل أمـام قلـم كتـاب المحاكـم الإداريـة. (62)
وف ــي ســبيل وضــع الحل ــول أمــام الإشــكاليات الت ــي تعتــرض توجــه فرنســا ف ــي هــذا النظــام ت ــم اقت ــراح اســتحداث بعــض 
النص ــوص ف ــي تقني ــن القض ــاء الإداري لتمكي ــن الأف ــراد م ــن اللج ــوء إل ــى الطري ــق الإلكترون ــي وإعفائه ــم م ــن اس ــتخدام 
طـرق الطعـن الورقيـة، وإيجـاد بعـض الحلـول الفنيـة وخاصـة مـا يتعلـق بوصـول البريـد الإلكترونـي المتعلـق بالطعـن فـي 
الدعـوى إلـى قلـم كتـاب المحكمـة المختصـة أن يرسـل رسـالة مـع علـم الوصـول إلـى الطاعـن بعلمـه فيهـا بوصـول طعنـه 
بالبريـد الإلكترونـي، إضافـة إلـى بعـض المشـاكل الفنيـة المتعلقـة بالتوقيـع الإلكترونـي، بحيـث يتـم معالجتـه بمقتضـى رقـم 
شـخصي يتـزود بـه الطاعـن يختلـف عـن الرقـم الخـاص بكلمـة المـرور إلـى القضيـة أمـام المحكمـة، وهـو مـا يشـكل أهميـة 
كبير وحيوية بالنسبة للعمل الداخلي للمحامين.(72) 
الفرع الثاني: التقاضي الإلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة
يتمثـل التقاضـي الإلكترونـي فـي الإمـارات العربيـة المتحـدة مـن خـلال الموقـع الإلكترونـي للنيابـة العامـة فـي إمـارة دبـي، 
وهــو عب ــارة عــن نظــام إلكترون ــي بشــكاوى المتقاضي ــن وإجــراءات التقاضــي، ويســتطيع المســتخدمين عب ــر هــذا النظــام 
الحصـول علـى المعلومـات المتوافـرة باسـتمرار عـن الدعـاوى المعروضـة علـى المحاكـم فـي دبـي، كمـا يسـتطيع المحاميـن 
والمواطنيـن مـن تقديـم الطلبـات المختلفـة المتعلقـة بالدعـاوى، إذ يسـتطيع المحامـي إرسـال لوائـح الدعـوى مباشـرة إلـى 
القس ــم المس ــئول ع ــن تس ــجيل الدع ــاوى، ودف ــع الرس ــوم ع ــن طري ــق وس ــائل الدف ــع الإلكتروني ــة، كم ــا بالإم ــكان متابع ــة 
الخصـوم للدعـاوى الخاصـة بهـم ومعرفـة وقائـع الجلسـات بعـد الانتهـاء منهـا دون الحاجـة لمراجعـة المحاميـن للحصـول 
عـل معلومـات منهـم.(82)
ويتأتـى هـذا التوجـه فـي النظـام القضائـي الإماراتـي تبعـا ًلمـا تضمنـه القانـون الاتحـادي رقـم (1) لسـنة 6002م فـي شـأن 
المعامـلات والتجـارة الإلكترونيـة، ومرونـة هـذا القانـون بحيـث توسـع فـي نطـاق شـمول اسـتخدام الوسـائل الإلكترونيـة 
فـي النظـام القضائـي، خاصـة مـا تضمنتـه المـادة (42) منـه، والـذي جـاء فيـه 1- يجـوز للجهـات الحكوميـة فـي نطـاق أداء 
الأعمـال المنوطـة بهـا بحكـم القانـون، أن تقـوم بمـا يأتـي: أ- قبـول إيـداع أو تقديـم المسـتندات أو إنشـائها أو الاحتفـاظ بهـا 
فـي شـكل سـجلات إلكترونيـة. ب- إصـدار أي أذن أو ترخيـص أو قـرار أو موافقـة فـي شـكل سـجلات إلكترونيـة. ج- قبـول 
الرسـوم أو أيـة مدفوعـات أخـرى فـي شـكل إلكترونـي».
62-  ,4002 ,adja ,serudecorpelet sel retnemirepxe tnov -sevitaerstinimda noitcidiruJ sel ,(4002) ,B ,enireveS 
548-448p. 
72-  موسى شحادة، الإدارة الإلكترونية وإمكانية تطبيقها في رفع الدعوى أمام القضاء الإداري بالبريد الإلكتروني، المرجع السابق، ص175. 
82-  حازم الشرعة، التقاضي الإلكتروني والمحاكم الإلكترونية، المرجع السابق، ص65. 
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التقاضي الإداري الإلكتروني في النظام القانوني الأردني
كمـا أشـارت الفقـرة الثانيـة مـن المـادة ذاتهـا إلـى أن الحكومـة فـي سـبيل تنفيـذ هـذه الإجـراءات الإلكترونيـة؛ أن تعمـد إلـى 
تحديـد الطريقـة أو الشـكل الـذي يتـم بواسـطته إنشـاء أو إيـداع أو حفـظ أو تقديم أو إصدار تلـك السـجلات الإلكترونية، وتحديد 
نـوع التوقيـع الإلكترونـي المطلـوب بمـا فـي ذلـك اشـتراط أن يسـتخدم المرسـل توقيعـا رقميـا أو توقيعـا إلكترونيـا ًمحميـا 
آخـر، والطريقـة والشـكل الـذي يتـم بهمـا تثبيـت ذلـك التوقيـع علـى السـجل الإلكترونـي والمعيـار الـذي يجـب أن يسـتوفيه 
مــزود خدمــات التصدي ــق ال ــذي يق ــدم ل ــه المســتند للحف ــظ والإيداع، وتحدي ــد عملي ــات وإجــراءات الرقاب ــة المناســبة للتأكــد 
مـن سـلامة وأمـن وسـرية السـجلات الإلكترونيـة أو المدفوعـات أو الرسـوم، إضافـة إلـى بيـان أيـة خصائـص أو شـروط أو 
أحـكام أخـرى محـددة حاليـا لإرسـال المسـتندات الورقيـة، إذا كان ذلـك مطلوبـا فيمـا يتعلـق بالسـجلات الإلكترونيـة الخاصـة 
بالمدفوعـات والرسـوم.
الفرع الثالث: التقاضي الإلكتروني في الأردن (92)
أنشـأت وزارة العـدل الأردنيـة موقـع الخدمـة الإلكترونيـة القضائيـة - فيمـا يتضمـن مـن أبوابـه -بوابـة التقاضـي الإلكتروني، 
حيــث يمكــن مــن خــلال هــذه البواب ــة الدخــول إل ــى التنظي ــم القضائ ــي فــي الأردن، ومــا يهمن ــا فــي هــذا الخصــوص، هــو 
اشــتمال الموق ــع الإلكترون ــي عل ــى خدمــات إلكتروني ــة قانوني ــة بالاســتعلام عــن المعامــلات القضائي ــة كاف ــة ، إضاف ــة إل ــى 
المعلوم ــات المتعلق ــة بالدع ــاوى المقام ــة أم ــام المحاك ــم ف ــي الأردن لكاف ــة أنواعه ــا ودرجاته ــا، وج ــدول الجلســات حســب 
التاريـخ المحـدد، وهـو مـا وفـر لأطـراف الدعـوى ووكلائهـم الحصـول علـى المعلومـات المطلوبـة فـي أقـل وقـت ممكـن 
و دون الانتقـال إلـى مبنـى المحكمـة. كمـا تتضمـن هـذه البوابـة خدمـة حاسـبة الرسـوم، والمتعلقـة باحتسـاب رسـوم كافـة 
الدعـاوى إضافـة إلـى رسـم تنفيذهـا. 
ويتأتـى ذلـك إعمـالا ًلنـص المـادة (6) مـن نظـام اسـتعمال الوسـائل الإلكترونيـة فـي الإجـراءات القضائيـة المدنيـة، والتـي 
نصـت علـى أنـه:» توفـر الـوزارة لـكل محـاٍم حسـابا ًإلكترونيـا ًعلـى بوابتهـا الإلكترونيـة يعتمـد لغايـات تسـجيل الدعـاوى 
القضائيـة والتنفيذيـة والطلبـات وإيـداع اللوائـح وقائمـة البينـات وسـائر المخاطبـات والأوراق القضائيـة والتنفيذيـة».
كمـا يمكـن القـول أن وزارة العـدل الأردنيـة ومـن خـلال موقعهـا الإلكترونـي قـد توجهـت إلـى نظـام شـبه شـامل للتقاضـي 
الإلكترونـي، وذلـك مـن خـلال اسـتعلامات الجمهـور والمحاميـن، تتيـح هـذه الخدمـة للجمهـور الاسـتعلام عـن الدعـاوى 
القضائيـة الخاصـة بهـم و ذلـك مـن خـلال البحـث عـن طريـق رقـم الدعـوى واختصاصهـا المكانـي والقضائـي في موقـع 
الخدمـات الإلكترونيـة الخـاص بالـوزارة. كمـا ويتمكـن المواطنـون والشـركات والمؤسسـات والمحامـون من معرفـة تفاصيل 
عديـدة للدعـاوى خاصتهـم ومنهـا معرفـة تاريـخ الجلسـة القادمـة وآخـر جلسـة، وأسـباب التأجيـل للجلسـة القادمـة، إضافـة 
إلـى تصنيـف الدعـوى.(03)
وتمنــح هــذه البواب ــة الإلكتروني ــة المحاميــن الاســتعلاَم عــن القضاي ــا والطلبــات مــن خــلال الاسـم والرقــم الوطنــي إذا كان 
وكيـلا فـي هـذه القضايـا مـن خـلال اسـم مسـتخدم وكلمـة مـرور يتـم تزويدهـم بهـا عنـد التسـجيل مـن خـلال الموقـع. كمـا 
يتمكـن المحامـي مـن مشـاهدة مرفقـات الدعـوى المؤرشـفة ومنهـا محاضـر الجلسـات. وآخـر مـا تـم مـن إجـراءات علـى 
القضيـة التنفيذيـة. حيـث يقـوم المحامـي للتمكـن مـن اسـتخدام هـذه الخدمـة الإلكترونيـة مـن تحديـث البيانـات الخاصـة بهـم 
لـدى نقابـة المحاميـن و خاصـة البريـد الإلكترونـي، والتـي تقـوم بدورهـا بتزويـد وزارة العـدل بـه. حيـث يقـوم المحامـي 
بالدخـول الـى الموقـع والتسـجيل بـه بحيـث يدخـل اسـمه الكامـل مـن أربعـة مقاطـع ورقمـه النقابـي التابـع لنقابـة المحاميـن، 
وإدخ ــال عن ــوان بري ــده الإلكترون ــي المعتم ــد ل ــدى النقاب ــة أو رق ــم هاتف ــه الخل ــوي، وم ــن ث ــم يق ــوم النظ ــام بإرس ــال اس ــم 
المسـتخدم وكلمـة السـر عبـر البريـد الإلكترونـي المعتمـد فـي سـجلات نقابـة المحاميـن أو مـن خـلال رقـم الهاتـف المدخـل. 
وبعـد دخـول المحامـي إلـى هـذه الخدمـة، يتمكـن ليـس فقـط مـن الاسـتعلام عـن الدعـاوى الخاصـة بـه، بـل تمنحـه هـذه 
البوابـة مـن تسـجيل الدعـاوى والطلبـات الكترونيـا،ً مـع إمكانيـة دفـع الرسـوم المحـددة الكترونيـا،ً ولا يقتصـر ذلـك علـى 
92-  موقع الخدمة الإلكترونية القضائية لوزارة العدل على شبكة الإنترنت: 
461=DIegap?xpsa.egapweiv/segaP/oj.vog.jom.www//:ptth
03-  موقع الخدمة على شبكة الإنترنت: oj.vog.jom.secivres//:ptth
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العدوان
الإصدار الأول، السنة الثالثة، 9102
الدعــاوى الحقوقي ــة والطلب ــات وكذل ــك الإجرائي ــة المتعلق ــة بالقضاي ــا التنفيذي ــة. ب ــل يمت ــد أيضــا ًليشــمل الدعــاوى الإداري ــة 
ســواء مــن حي ــث تســجيل الدعــاوى الإداري ــة أو تقدي ــم الطلب ــات أم ــام المحكمــة الإداري ــة. وكم ــا هــو موضــح ف ــي الشــكل 
التالـي: 
المطلب الثاني:
رفع الدعوى أمام القضاء الإداري الإلكتروني تبعا ًلخصائص التقاضي الإداري
إن أطـراف الدعـوى الإداريـة تتمثـل فـي المسـتدعي صاحـب المصلحـة فـي رفـع الدعـوى سـواء أكان شـخصا ًعاديـا ًأم 
معنويـا.ً ومـن جهـة أخـرى المسـتدعي ضـده المتمثـل بالجهـة الإداريـة مصـدرة القـرار  المطعـون فيـه. وبطيعـة الحـال لا 
تبـدأ هـذه الدعـوى إلا بتقديـم المسـتدعي طلـب مخاصمـة الإدارة لإلغـاء القـرار الصـادر عنهـا لمـا فيـه مـن ضـرر أصـاب 
المسـتدعي.(13)
ولا بـد مـن الإشـارة هنـا، إلـى أن اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـال فـي مجـال الطعـون أمـام القضـاء الإداري يجـد 
بدايـة نشـأته فـي فرنسـا فـي نطـاق المنازعـات المتعلقـة بالأجانـب، أو مـا يسـمى بقضـاء الأجانـب، وذلـك بالنظـر إلـى قصـر 
المـدة الممنوحـة لتقديـم الطعـن، وتلافيـا ًلذلـك كان يتـم اللجـوء إلـى تقديـم الطعـن بواسـطة البريـد الإلكترونـي بوصفـه أكثـر 
مرونـة وسـهولة واقتصـارا للوقـت، بحيـث يقـوم المسـتدعي بإرسـال اعتراضـه مباشـرة علـى العنـوان الإلكترونـي للمحكمـة 
أو الجهـة مصـدرة القـرار محـل الطعـن.(23)
وف ــي واق ــع الأمــر، تنظــم التشــريعات الوطني ــة إجــراءات تقدي ــم هــذا الطل ــب مــن قب ــل المســتدعي، مشــيرة إل ــى الشــروط 
الواجـب توافرهـا فـي الطلـب مـن حيـث الشـكل ومشـتملاته، وإجـراءات إيداعـه فـي قلـم المحكمـة الإداريـة، ومـا يتبـع مـن 
ذلـك مـن إجـراءات تبليـغ الطلـب ومشـتملاته للمسـتدعى ضـده. 
ولا ب ــد ابت ــداًء م ــن الإش ــارة إل ــى أن قان ــون القض ــاء الأردن ــي، وبموج ــب الم ــادة (9) من ــه، اش ــترط الش ــكلية ف ــي لائح ــة 
الاسـتدعاء المقدمـة للمحكمـة الإداريـة تحـت طائلـة انطوائهـا علـى فحاشـة جاهلـة، حيـث يجـب أن يكـون اسـتدعاء الدعـوى 
13-  محمد الخلايلة، مظاهر استقلال إجراءات التقاضي الإداري عن إجراءات الدعوى المدنية في القانون الأردني، مجلة دراسات علوم الشريعة 
والقانون، المجلد (04)، العدد (1)، الجامعة الأردني، الأردن، 3102، ص92. 
23-  601p ,2002 ,ten.mocsiruj ,euqinortcele reiruoc rap fitrtisimda eguj ud enisias aL ,T ,tioneB.
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موقعـا مـن محـام أسـتاذ مـارس المحامـاة بهـذه الصفـة لمـدة لا تقـل عـن خمـس سـنوات أو عمـل فـي وظيفـة قضائيـة لمـدة 
مماثلـة قبـل ممارسـته للمحامـاة، إذ لا يجـوز تمثيـل الخصـوم أمـام المحكمـة الإداريـة إلا بوسـاطة محاميـن تتوافـر فيهـم 
الشـروط السـابقة. كمـا يشـترط فـي اسـتدعاء الدعـوى أن يكـون مطبوعـا بوضـوح، وأن يتضمـن اسـم المسـتدعي كامـلا ً
وصفتـه ومحـل عملـه وموطنـه واسـم المسـتدعى ضـده، وصفتـه بشـكل واضـح. كمـا يجـب أن يـدرج فـي الاسـتدعاء موجـز 
عــن وقائ ــع الدعــوى ومضمــون الق ــرار المطعــون في ــه وأســباب الطعــن، والطلب ــات الت ــي يريدهــا المســتدعي مــن دعــواه 
بصـورة محـددة. 
ومــن جهــة أخــرى، أشــارت المــادة (01) مــن القان ــون ذات ــه إل ــى أن اســتدعاء الدعــوى الإداري ــة يق ــدم إل ــى قل ــم المحكمــة 
الإداريـة مـع المرفقـات وبعـدد مـن النسـخ تكفـي لتبليـغ المسـتدعى ضدهـم إذا كانـوا أكثـر مـن واحـد ويكتفـي بتقديـم نسـخة 
واحـدة للمسـتدعى ضدهـم اذا كانـوا مـن غيـر أشـخاص الإدارة العامـة الحكوميـة الذيـن ينـوب عنهـم محـام واحـد. وتتمثـل 
المرفق ــات ف ــي البين ــات الخطي ــة الت ــي يســتند إليه ــا ف ــي إثب ــات دعــواه مصدق ــة من ــه بأنه ــا مطابق ــة للأصــل مرفق ــة بقائم ــة 
مف ــردات ه ــذه البيان ــات، إضاف ــة إل ــى قائم ــة بالبين ــة الخطي ــة الموجــودة تحــت ي ــد الخصــم أو الغي ــر، عل ــى أن يت ــم بيانه ــا 
بصـورة محـددة، وبيـان الجهـة الموجـودة تحـت يدهـا علـى أن تكـون ذات علاقـة مباشـرة فـي الدعـوى ومنتجـة فـي إثباتهـا، 
وأسـماء الشـهود الذيـن يرغـب فـي سـماع شـهاداتهم إثباتـا لدعـواه وعناوينهـم الكاملـة، إضافـة إلـى لقـرار المطعـون فيـه 
إذا كان قـد تـم تبليغـه لـه. 
وهـذه الشـروط الشـكلية فـي تقديـم اسـتدعاء الدعـوى الإداريـة مشـابهة إلـى مـا تضمنـه المشـرع المصـري مـن شـروط فـي 
هـذا الخصـوص. وفـي المقابـل جـاء المشـرع الفرنسـي أكثـر بسـاطة مـن حيـث الشـكلية فـي لائحـة الدعـوى، والتـي تعـرف 
فـي فرنسـا (التماسـا)ً، وأشـار المشـرع الفرنسـي إلـى بعـض الشـروط الواجـب توافرهـا كمـا هـو الحـال فـي مصـر والأردن، 
كمشـتملات الالتمـاس، دون أن يكـون لهـذه المشـتملات أثـر فـي بطـلان الالتمـاس، حيـث يجـوز تصحيـح الخطـأ دون رفـض 
الالتمـاس، إلا فيمـا يتعلـق بمسـألة اشـتراط أن يكـون محـررا ًعلـى ورقـة مدموغـة.(33)
وعلـى ذلـك، تبـدأ إجـراءات التقاضـي الإداري مـن لحظـة تسـجيل الدعـوى فـي السـجلات الرسـمية للمحكمـة المختصـة بعـد 
دفـع الرسـوم القضائيـة، وبالنظـر إلـى خصائـص ومفاهيـم نظـام التقاضـي الإلكترونـي، يمكـن اللجـوء إليـه لتسـجيل الدعـوى 
الإداريـة وبالشـروط التـي حددهـا القانـون. وقـد انتهجـت الجزائـر النظـام القضائـي الإلكترونـي فـي الدعـاوى الإداريـة.(43)
كم ــا نش ــير هن ــا إل ــى أن القض ــاء الإداري الفرنس ــي ق ــد أك ــد عل ــى صح ــة الطع ــن الإداري المق ــدم ع ــن طري ــق وس ــائل 
التكنولوجيـا، حيـث قامـت محكمـة (نانـت) الفرنسـية بموجـب قراراهـا الصـادر بتاريـخ 82/21/1002، بقبـول الطعـن المقدم 
مـن أحـد الأشـخاص بالطريـق الإلكترونـي عـن طريـق الإنترنـت ومباشـرة علـى عنـوان البريـد الإلكترونـي للمحكمـة، إلا 
أنهـا اشـترط لقبـول هـذا الطعـن إلكترونيـا ًأن يقـوم الطاعـن بتأكيـد طعنـه بواسـطة البريـد العـادي أثنـاء سـير الدعـوى وقبـل 
الفصـل فيهـا، أي وفـق الشـروط المحـددة لقبـول الدعـاوى التـي يتـم رفعهـا أمـام القضـاء الإداري بواسـطة الفاكـس، وإن 
تـم ذلـك قبـل .(53)
ويـرى الباحـث فـي هـذا التوجـه للقضـاء الفرنسـي مـن شـرط تقديـم الطعـن بالطـرق التقليديـة جـاء لتأكيـد الطعـن المقـدم 
مـن الطاعـن وصحـة توقيعـه علـى الطعـن، وقـد أصـدر المشـرع الفرنسـي تأكيـدا ًلذلـك القانـون رقـم (123) لسـنة 0002، 
الصـادر بتاريـخ 21/4/0002، فـي شـأن حقـوق لمواطنيـن فـي علاقاتهـم مـع الإدارة، حيـث تضمـن احتـرام كل شـخص 
التاري ــخ المحــدد أو المــدة المعين ــة لتقدي ــم طلبات ــه أو إي ــداع قرارات ــه أو تنفي ــذ التزامت ــه المالي ــة أو تقدي ــم وثيق ــة أمــام إحــدى 
الســلطات الإداري ــة ســواء ت ــم ذل ــك بطري ــق البري ــد العــادي أو بطري ــق المعالجــة الإلكتروني ــة، بحي ــث يكــون خات ــم البري ــد 
33-  انظر: ابراهيم الزعبي، إجراءات التقاضي أمام المحاكم الإدارية: دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة عمان العربية، الأردن، 7002، 
ص04 وما بعدها. 
43-ليلى عصماني، نظام التقاضي الإلكتروني آلية لإنجاح الخطط التنموية، المرجع السابق، ص322. 
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الموضـوع علـى الرسـالة حجـة علـى الإدارة، بشـرط أن تسـمح هـذه الطـرق بإثبـات تاريـخ الإرسـال. 
ومهمـا يكـن مـن أمـر، فـإن تسـجيل الدعـوى فـي نظـام التقاضـي الإلكترونـي يتـم مـن خـلال موقـع علـى شـبكة الإنترنـت 
يحمـل عنوانـا ًمعينـا ًيسـتطيع الخصـوم والمحامـون مـن خلالـه الدخـول إلـى النظـام وتسـجيل الدعـاوى القضائيـة، وتسـليم 
الوثائـق والمسـتندات ودفـع الرسـوم القضائيـة، حيـث يقـوم كل مـن المدعـي بإعـداد عريضـة الدعـوى والمدعـى عليـه بإعداد 
لائحتـه الجوابيـة علـى الدعـوى القضائيـة، ثـم تدخـل بيانـات هذيـن القرصيـن إلـى البرنامـج الحاسـوبي العائـد للمحكمـة.(63)
وتباعــا ًلهــذا الإجــراء، يق ــوم المحامــي بعمــل هــذه الإجــراءات بعــد إدخال ــه رق ــم (الكــود) ال ــذي يحصــل علي ــه مــن نقاب ــة 
المحاميـن، وذلـك مـن خـلال تفعيـل قانـون التوقيـع الإلكترونـي والحكومـة الإلكترونيـة، ومـن ثـم يقـوم الحاسـوب الرقمـي 
بالتحقـق مـن صحـة البيانـات والتأكـد مـن هويـة المسـتخدم للموقـع، ويسـمح لـه بالدخـول و يفتـح لـه قائمـة لاختيـار المحكمـة 
المختصـة. (73)
وهنـا يرفـق المحامـي عريضـة الدعـوى الموقّعـة إلكترونيـا ًمـن قبـل بريـده الإلكترونـي أو رقـم هاتفـه لمراسـلته إلكترونيـا،ً 
وبعـد التأكـد مـن المسـتندات والوثائـق المرفقـة كافـة وتسـديد رسـوم الدعـوى عـن طريـق النقـود الإلكترونيـة أو وسـائل 
السـداد المتعـددة كالتحويـل البنكـي أو بطاقـات الاعتمـاد يتـم تسـجيلها محـرر إلكترونـي فـي المحكمـة المختصـة. (83)
وفيمــا يتعل ــق بإشــكالية دف ــع رســوم الدعــوى الإداري ــة، فهــي لا تشــكل معوق ــات ف ــي نظــام القضــاء الإداري الإلكترون ــي، 
خاصـة فـي ظـل تطـور طـرق السـحب والإيـداع وحركـة المـال فـي العالـم، ابتـداء مـن بطاقـات الاعتمـاد كخدمـة مقيـدة 
مقتصـرة علـى البنـوك وصـولا إلـى الدفـع عبـر الــ(MTA) مـرورا بالأجهـزة الالكترونيـة، ومـن صـوره الحديثـة ما يسـمى 
بالذهـب الإلكترونـي، وقـد اتسـع هـذا النطـاق ليشـمل شـركات الاتصـالات فأصبحـت شـركات الاتصـال الخلويـة تقـدم خدمـة 
أقـرب لخدمـة تحويـل النقـود، وهـي خدمـة تحويـل بيانـات تحمـل قيمـة ماليـة والمعروفـة بخدمـة تحويـل الرصيـد ويمكـن 
اعتمـاد كثيـر مـن الخيـارات لتحديـد طـرق وآليـة دفـع الرسـوم.(93)
لذل ــك نج ــد ب ــأن وس ــائل الدف ــع الإلكتروني ــة حلّ ــت ف ــي التقاض ــي الإلكترون ــي مح ــل النق ــود العادي ــة انس ــجاما م ــع تط ــور 
التكنولوجيـا الحديثـة، حيـث أنتجـت تلـك الوسـائل كأسـلوب حديـث يواكـب التطـور لتسـديد المدفوعـات التـي تمثـل قيمـة 
المعامـلات الإلكترونيـة عـن طريـق نظـم الدفـع الجديـدة التـي تعـد عنصـرا حيويـا فـي رفـع الدعـوى او قيدهـا إلكترونيـا ًبمـا 
لهـا مـن علاقـة بسـداد رسـوم ومصاريـف رفـع الدعـوى او الغرامـات والمطالبـات، وباسـتخدام هـذه الوسـائل يمكـن إضافـة 
هـذه الخاصيـة الـى خصائـص التقاضـي عـن بعـد آنفـة الذكـر والتـي يمتـاز بهـا عـن وسـيلة دفـع الرسـوم المعروفـة فـي 
القضـاء العـادي والتـي تتطلـب الحضـور الشـخصي للمحكمـة ودفـع الرسـوم نقـدا ًومـا يترتـب عليهـا مـن معانـاة الحضـور 
للمحكمـة وتكاليـف النقـل.(04)
وفـي واقـع الأمـر، نصـت المـادة (4) مـن نظـام اسـتعمال الوسـائل الإلكترونيـة فـي الإجـراءات القضائيـة المدنيـة الأردنـي، 
علـى أنـه: ”ج. يقبـل الدفـع الإلكترونـي لغايـات دفـع رسـوم الدعـاوى والطلبـات وفـق أحـكام هـذا النظـام». وقـد أشـارت 
بواب ــة التقاضــي الإلكترون ــي المنشــأة م ــن قب ــل وزارة الع ــدل الأردني ــة آلي ــة دف ــع رســوم الدعــاوى الكتروني ــا،ً مــن خــلال 
الموق ــع الإلكترون ــي: ppa/oj.mocreetawafe.www 
63-  صفاء أوتاني، المحكمة الإلكترونية: المفهوم والتطبيق، المرجع السابق، ص981. 
73-  محمد الترساوي، تداول والدعوى القضائية أمام المحاكم الالكترونية، المرجع السابق، ص88. 
83-  حازم الشرعة، التقاضي الإلكتروني والمحاكم الإلكترونية، المرجع السابق، ص66. 
93-  المرجع نفسه، ص56. 
04-  هادي الكعبي ونصيف الكرعاوي، مفهوم التقاضي عن بعد ومستلزماته، المرجع السابق، ص882. 
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ولغايـات احتسـاب الرسـوم، يكـون هنـاك برنامجـا ًالكترونيـا ًبجانـب برنامـج الدعـوى يتـم فيـه إدخـال البيانـات لقيـم الدعـوى 
ونسـبة الرسـوم، فـإن اسـتوفى الرسـم القانونـي بقيمتـه الصحيحـة تظهـر البيانـات الدالـة علـى ذلـك، والتـي تشـير إلـى قيمـة 
الرسـم ومـا تـم دفعـه وكيفيـة الدفـع، وإذا لـم تدفـع الرسـوم أو كانـت الرسـوم ناقصـة يشـعر البرنامـج كل مـن يريـد فتـح ملـف 
الدعـوى بـان هنـاك خلـلا ًيتعلـق بقيمـة الرسـم. وبعـد إتمـام تسـجيل عريضـة الدعـوى القضائيـة إلكترونيـا ًودفـع الرسـوم 
القضائيـة عنهـا، ننتقـل إلـى مرحلـة التبليغـات القضائيـة، والتـي لهـا أهميتهـا البالغـة الخطـورة فـي العمـل القضائـي، كـون 
المرافعـات القضائيـة وإجراءاتهـا لا تتـم بصـورة صحيحـة إلا بعـد إجـراء التبليغـات القضائيـة بصـورة صحيحـة وسـليمة، 
وف ــي نطــاق التقاضــي الإلكترون ــي يت ــم اعتم ــاد وس ــائل حديث ــة للتبلي ــغ كالتبلي ــغ بواســطة البري ــد الإلكترون ــي أو بواســطة 
الهاتـف الخلـوي.(14)
وفـي واقـع الأمـر، تثيـر مسـألة التبليـغ وفـق هـذه الوسـائل الحديثـة إشـكالية مـن حيـث علـم المدعـي بالبريـد الإلكترونـي 
العائ ــد للمدع ــى علي ــه، ون ــرى هن ــا أن ه ــذه الإش ــكالية تث ــار ف ــي الدع ــاوى المدني ــة أم ــام القضــاء المدن ــي، أم ــا الدع ــاوى 
الإداري ــة أم ــام القضــاء الإداري ف ــلا نتصــور مث ــل ه ــذه الإش ــكالية لطبيع ــة الدعــوى وأطرافه ــا، حي ــث أن المدعــى علي ــه 
(المسـتدعى ضـده) يمثـل جهـة إدارة حكوميـة، والتـي تعتمـد تبعـا ًلنظـام الحكومـة الإلكترونيـة بريـدا ًخاصـا ًبهـا أو موقعـا ً
إلكتروني ــا ًخاصــا ًورســميا ًبهــا، يمكــن تبليغهــا بالدعــوى ومرفقاتهــا عل ــى هــذه العناوي ــن.
وف ــي ه ــذا الخصــوص، نشــير إل ــى أن نظــام اســتعمال الوســائل الإلكتروني ــة ف ــي الإجــراءات القضائي ــة المدني ــة الأردن ــي 
رقـم (59) لسـنة 8102 الصـادر بموجـب قانـون أصـول المحاكمـات المدنيـة الأردنـي رقـم (42) لسـنة 8891، قـد نظـم 
إجـراءات التبليـغ بالوسـائل الإلكترونيـة- التـي تسـري علـى الدعـاوى الإداريـة - حيـث نصـت المـادة (7) منـه علـى أنـه:
أ-  تعتمد الوسائل الإلكترونية التالية لإجراء التبليغات القضائية:
  1.  البريد الإلكتروني. 
  2.  الرسائل النصية عن طريق الهاتف الخلوي. 
  3.  الحساب الإلكتروني المنشأ للمحامي. 
  4.  أي وسيلة أخرى يعتمدها الوزير. 




الإصدار الأول، السنة الثالثة، 9102
ب-  عنـد إجـراء التبليغـات بالوسـائل الإلكترونيـة تراعـى الشـروط والبيانـات التـي يجـب توافرهـا فـي التبليغـات القضائيـة 
المنصـوص عليهـا فـي القانـون. 
ج-  لكل صاحب مصلحة حق الطعن بعدم صحة التبليغ الجاري بالوسائل الإلكترونية خلافا ًلأحكام هذا النظام. 
د-  يكـون للتبليـغ الـذي يتـم وفقـا ًلأحـكام هـذا النظـام الآثـار القانونيـة ذاتهـا التـي تكـون للتبليغـات التـي تتـم وفقـا ًلأحـكام 
القانـون. 
هـ-  تتخــذ ال ــوزارة كل مــا يل ــزم مــن إجــراءات تمكــن المحاكــم مــن أرشــفة التبليغــات الت ــي تت ــم بالوســائل الإلكتروني ــة 
للرجـوع إليهـا عنـد الحاجـة». وفـي هـذا الخصـوص تثـار العديـد مـن الإشـكاليات فـي مسـألة التبليـغ بواسـطة البريـد 
الإلكترونـي التـي تتمحـور فـي التأكيـد مـن العلـم اليقينـي بـأوراق الدعـوى، نشـير إلـى مسـألتين: (24) 
المسـألة الأولـى: علـم المدعـي بالبريـد الإلكترونـي للمدعـى عليـه واسـتخدامه لـه: هنـا يتـم التبليـغ عبـر البريـد الإلكترونـي 
المعل ــوم ل ــدى الموظــف المخت ــص، م ــع التأكي ــد هن ــا أن مس ــألة تبلي ــغ المدعــى علي ــه (جه ــة الإدارة ف ــي الدعــوى الإدارة) 
لا تثيــر إشــكالية مــن حيــث التأكــد مــن البري ــد الإلكترونــي، كون ــه يتســم بالصف ــة الرســمية لجهــة الإدارة، والتــي يفتــرض 
اسـتخدامه مـن قبلهـا بصـورة رسـمية، بخـلاف مـا الحـال عليـه لـدى الأشـخاص الطبيعييـن، والـذي قـد لا يكـون بريدهـم 
الإلكترونـي معروفـا ًأو مسـتخدما بصـورة دوريـة أو رسـمية مـن قبلهـم.
المسـألة الثانيـة: عـدم العلـم بالبريـد الإلكترونـي: تتمحـور هـذه الإشـكالية فـي نطـاق تبليـغ الأشـخاص الطبيعييـن، مـن حيث 
مـدى علـم الموظـف المختـص بالبريـد الإلكترونـي التابـع لهـم، إضافـة إلـى مـدى  اسـتخدامهم لهـذا البريـد بصـورة دوريـة 
ورسـمية للتأكـد مـن علهـم بـالأوراق المـراد تبليغهـا. وهنـا يتفـق الباحـث ابتـداء مـع وجـوب أن يكـون هنـاك ربـط فـي قاعـدة 
بيانـات مديريـة الأحـوال المدنيـة والتـي توجـب علـى الأشـخاص تزويدهـم فـي بريدهـم الإلكترونـي الرسـمي، وبالتالـي قيـام 
الموظـف المختـص بطلـب الحصـول علـى بيانـات البريـد الإلكترونـي لهـذا الشـخص مـن مديريـة الأحـوال المدنيـة كمـا هـو 
الحـل بالنسـبة للبيانـات المتعلقـة بمحـل الإقامـة أو محـل عملـه. ولتحقيـق ذلـك يتوجـب تفعيـل دور الحكومـة الإلكترونيـة 
والاتصـال المعلوماتـي ببعضهـا البعـض، بحيـث تتمكـن المحكمـة الإلكترونيـة مـن تأكيـد تبليـغ الشـخص بإرسـال الخدمـات 
الدوريـة المتجـددة شـهريا ًمثـل المواقـع الرسـمية للحكومـة الإلكترونيـة أو عـن طريـق رسـائل نصيـة علـى هاتفـه (الخلـوي) 
الشـخصي لغـرض إخطـاره بضـرورة مطالعـة بريـده الإلكترونـي الـذي اعتمـده كعنـوان بريـد الكترونـي مختـار ورسـمي 
لـه أثنـاء تسـجيل بياناتـه فـي دائـرة الأحـوال المدنيـة.
وبالنظـر إلـى أهميـة البريـد الإلكترونـي فـي هـذا الخصـوص، يـرى الباحـث أنـه يجـب توعيـة الأشـخاص بضـرورة حمايـة 
أمــن بريدهــم الإلكترونــي وتأميــن ســرية المعلومــات المتعلق ــة ب ــه، وذل ــك لتجنــب أي اختــراق أو تعــدي علي ــه بالتغيي ــر أو 
التعديــل أو الشــطب، وتبلي ــغ الدوائــر الرســمية ب ــأي تعديــل عل ــى البري ــد الإلكترونــي الرســمي المســتخدم مــن قبل ــه. وهــذا 
الأمـر يتطلــب أيضـا َإلزامـا ًعلـى الجهـات الرسـمية فــي الدولـة مــن تأميـن سـرية المعلومــات الخاصـة فـي الأشـخاص، 
لتجنـب حصـول الآخريـن علـى هـذه المعلومـات واسـتخدامها فـي التعـدي علـى البريـد الإلكترونـي لهـم. 
24- انظر: أسعد منديل، التقاضي عن بعد المرجع السابق، ص 22-12.  
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المبحث الثالث
إجراءات نظر الدعوى الإدارية 
في نظام القضاء الإداري الإلكتروني والفصل فيها
ابتـداًء لا بُـد ّمـن الإشـارة إلـى أن نظـام اسـتعمال الوسـائل الإلكترونيـة فـي الإجـراءات القضائيـة المدنيـة الأردنـي، قـد نّظـم 
إجـراءات التقاضـي عبـر الوسـائل الإلكترونيـة، حيـث نصـت المـادة (4) منـه علـى أنـه:» 
أ-  يجـوز تسـجيل الدعـاوى القضائيـة والطلبـات ودفـع الرسـوم عنهـا وإجـراء تبليغهـا وتبـادل اللوائـح والمذكـرات وسـائر 
الأوراق فيهـا وإجـراء المخاطبـات بالوسـائل الإلكترونيـة علـى النحـو التالـي:-
1.  يتم إيداع لائحة الدعوى ومرفقاتها كاملة بالوسائل الإلكترونية. 
2.  تقوم المحكمة بإشعار صاحب الدعوى بقبول تسجيلها. 
3.  بعـد تبليـغ الطـرف الآخـر لائحـة الدعـوى ومرفقاتهـا يجـوز أن يتـم تبـادل اللوائـح بيـن أطـراف الدعوى باسـتخدام 
الوسـائل الإلكترونيـة. 
4.  يكلـف أطـراف الدعـوى بتقديـم أصـل مـا تـم إيداعـه مـن أوراق بمقتضـى هـذه الفقـرة عبـر الوسـائل الإلكترونيـة 
إلـى المحكمـة عنـد أول جلسـة تلـي الإجـراء الـذي تـم بالوسـائل الإلكترونيـة تحـت طائلـة بطـلان هـذا الإجـراء. 
ب-  يتم إيداع السندات التنفيذية بالوسائل الإلكترونية وعلى قاضي التنفيذ تكليف الدائن بإبرازها. 
ج-  يقبل الدفع الإلكتروني لغايات دفع رسوم الدعاوى والطلبات وفق أحكام هذا النظام. 
د-  للوزي ــر إصــدار التعليمــات اللازمــة لتنظي ــم عملي ــة تســجيل الدعــاوى القضائي ــة والتنفيذي ــة والطلب ــات ودف ــع الرســوم 
وإيــداع اللوائــح والبيانــات والمذكــرات وســائر الأوراق وإجــراء المخاطبــات بالوســائل الإلكترونيــة». 
وبالنظـر إلـى إجـراءات التقاضـي الإداري، يُلحـظ أنهـا تتميـز فـي العديـد مـن الخصائـص العامـة التـي تميزهـا عـن غيرهـا 
مـن الدعــاوى، وبخاصـة مـن حيـث إشــكالية دور القاضـي فـي إدارة الدعـوى الإداريـة وأثـر ذلـك علـى مسـألة حضـور 
وكلاء أطـراف الدعـوى ودورهـم أثنـاء نظـر الدعـوى، إضافـة إلـى مـا تتمتـع بـه الدعـوى الإداريـة مـن خاصيـة الطابـع 
الكتابـي فـي إجراءاتهـا، ولمـا تتميـز بـه هـذه الدعـوى مـن بسـاطة فـي هـذه الإجـراءات، التـي تشـمل إجـراءات إصـدار 
الحكـم النهائـي فـي الدعـوى الإداريـة. وفـي المقابـل، فـإن النظـام القضائـي الإلكترونـي يمتـاز فـي البسـاطة فـي الإجـراءات 
المتبعـة أمامـه أثنـاء نظـر الدعـوى، خاصـة فـي مسـألة حضـور وكلاء الأطـراف ودورهـم فـي هـذه الإجـراءات، إضافـة 
إلـى خاصيـة إثبـات إجـراءات التقاضـي والتـي تتمتـع بهـا إجـراءات التقاضـي الإداري مـن حيـث خاصيـة الكتابـة. 
وبنـاء علـى ذلـك، ونظـرا ًلطبيعـة الدعـوى الإداريـة مـن حيـث عـدم تسـاوي المراكـز القانونيـة لأطرافهـا، ولضمـان سـيادة 
القان ــون؛ ف ــإن القاض ــي الإداري يتول ــى توجي ــه الإج ــراءات وقيادته ــا، إذ إن الإج ــراءات القضائي ــة الإداري ــة ه ــي بمثاب ــة 
إجـراءات تحقيقيـه، وتكتسـب هـذه الخاصيـة أساسـا مـن الـدور الـذي يؤديـه القاضـي الإداري فـي إطـار سـير الخصومـة 
القضائيـة الإداريـة. وتعتبـر هـذه الخاصيـة مـن أهـم الخصائـص التـي تميـز إجـراءات التقاضـي الإداري. (34)
وعلـى هـذا النحـو، يوصـف دور القاضـي الإداري بالـدور الإيجابـي، وذلـك بهـدف تحقيـق التـوازن العـادل بيـن الطرفيـن 
الإدارة ومـن يطعـن بقـراره. وتتجلـى مظاهـر هـذا الـدور للقاضـي الإداري مـن وقـت تقديـم الاسـتدعاء إلـى قلـم المحكمـة، 
حيـث يأمـر بتبليغـه إلـى المسـتدعى ضـده ويأمـر بتبليـغ المذكـرات إلـى الخصـوم ويحـدد مهـل تقديـم المسـتندات المطلـوب 
تقديمهـا ويقـرر مـا إذا كان لهـذا الإجـراء أو ذاك ضـرورة أم لا، كمـا ويقـرر إن كان التحقيـق قـد اكتمـل والدعـوى جاهـزة 
للفصـل فيهـا.(44)
أمـا مـن جهـة حضـور الخصـوم، فإنـه إذا لـم يحضـر المسـتدعي فـي الموعـد المحـدد أو تخلـف عـن حضـور أي جلسـة دون 
34-  مصطفى ابن جلول، ملامح تميز إجراءات التقاضي الإدارية، مجلة الحقوق والعلوم الإنساني، العدد (52)، جامعة زيان بن عاشور، الجزائر، 
5102، ص122. 
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عــذر مشــروع ف ــإن الخي ــار لا يكــون للجهــة الإداري ــة المســتدعى ضدهــا، وإنمــا للمحكمــة التــي تهيمــن عل ــى الإجــراءات 
والت ــي تمل ــك أن ت ــرد الدعــوى، وهــذه مســألة تدخــل ضمــن ســلطتها التقديري ــة عل ــى أن ــه يحــق للمســتدعي تقدي ــم دعــوى 
جديـدة طالمـا لـم تنقضـي المـدة المحـددة لتقديمهـا. أمـا فـي حالـة غيـاب الطـرف الآخر(المسـتدعى ضـده)، فـإن الإجـراء 
المنصـوص عليـه يتمثـل فـي محاكمتـه بصـورة غيابيـة، مـع حقـه فـي أن يحضـر جلسـات المحاكمـة التاليـة وإبـداء الدفـوع 
القانونيـة.(54)
كم ــا تج ــدر الإش ــارة هن ــا، إلا أن ــه ف ــي نط ــاق الدع ــاوى الإداري ــة، لا يج ــوز م ــن حي ــث الأص ــل لأي م ــن المس ــتدعي أو 
المسـتدعى ضـده أن يقـدم أثنـاء نظـر الدعـوى أي وقائـع أو أسـباب لـم تكـن قـد وردت فـي اسـتدعاء الدعـوى أو فـي اللائحـة 
الجوابيـة أو فـي الـرد عليهـا، إلا أنـه يجـوز للمحكمـة الموافقـة علـى تقديـم بينـات خطيـة أخـرى أثنـاء المحاكمـة «إذا كانـت 
ذات علاقـة مباشـرة بالدعـوى ومجديـة فـي إثباتهـا وأثبـت للمحكمـة أن البينـات الخطيـة التـي يطلـب إبرازهـا موجـودة لـدى 
إحـدى الجهـات ومجديـة فـي إثباتهـا وأُثبـت لهـا أن البينـات الخطيـة التـي يطلـب إبرازهـا موجـودة لـدى إحـدى الجهـات 
الإداريـة الرسـمية العامـة او الجهـات الأخـرى وأنهـا قـد رفضـت تزويـده بهـا أو امتنعـت عـن ذلـك أو زودتـه بـه بعـد تقديـم 
دعـواه وكانـت المـدة القانونيـة لتقديمهـا قـد انقضـت عنـد تزويـده بتلـك البينـات».(64)
ومـن جهـة أخـرى، تمتـاز إجـراءات الدعـوى الإداريـة بالطابـع الكتابـي، إذ تـدور هـذه الإجـراءات كتابيـا ًإلـى حـد كبيـر، 
حيـث أن المتقاضييـن فـي الدعـوى الإداريـة مطالبـون بتأييـد طلباتهـم وادعاءاتهـم بوسـائل مكتوبـة تكـون عـادة فـي شـكل 
مذكـرات يتـم تقديمهـا إلـى القاضـي، ويتـم تبـادل هـذه المذكـرات المكتوبـة بيـن الخصـوم وأطـراف الدعـوى الإداريـة. ومـن 
هنـا فالطابـع الكتابـي لإجـراءات التقاضـي الإداري يـلازم أغلـب مراحـل الدعـوى الإداريـة، و يعـد بذلـك أصـلا فيهـا، بينمـا 
الشـفوية لا تعـدو أن تكـون فيهـا إلا اسـتثناء. (74)
وف ــي حقيق ــة الأم ــر، لا تؤث ــر خصائ ــص النظ ــام القضائ ــي الإلكترون ــي عل ــى ه ــذه الخصائ ــص الت ــي يتمت ــع به ــا القضــاء 
الإداري والتـي تقـوم لتحقيـق مبـدأ سـيادة القانـون وضمـان العدالـة فـي ظـل اختـلاف المراكـز القانونيـة لأطـراف الدعـوى، 
وفـي ظـل السـلطة الممنوحـة للقاضـي الإداري فـي إدارة إجـراءات الدعـوى الإداريـة.
حيـث نشـير هنـا -وتأكيـدا ًعلـى مـا أوردنـاه سـابقا-ً، إلـى أن نظـم إدارة الدعـوى فـي التقاضـي الإلكترونـي بواسـطة مجموعة 
مـن التطبيقـات وقواعـد البيانـات التـي تهـدف إلـى خدمـة العمـل داخـل المحاكـم وهـذه التطبيقـات تسـتخدم لتجميـع وتنظيـم 
ومعالجـة وتخزيـن البيانـات، ومـن ثـم توزيعهـا داخـل المحكمـة والجهـات الخارجيـة. وهـو مـا ينعكـس علـى زيـادة انتاجيـة 
العامليــن وتحســين أدائهــم واختصــار الوقــت وتحســين الخدمــات المقدمــة للجمهــور وتوفي ــر المعلومــات التــي تخــدم إدارة 
المحكمـة مـن خـلال خطـوات الكترونيـة، بالإضافـة إلـى إمكانيـة طباعـة الكثيـر مـن الاوراق المتداولـة فـي الدعـاوى مثـل 
الإعلانـات مـع إعـداد التقاريـر والإحصـاءات الدقيقـة والتفصيليـة بمـا يمكنهـا مـن التبليـغ والإشـراف والرقابـة.(84) وتبعـا ً
لذلـك، فـإن التقاضـي الإلكترونـي يمثـل تنظيمـا ًتقنيـا ًمعلوماتيـا ًيتيـح للمتداعيـن تسـجيل دعواهـم وتقديـم أدلتهـم وحضـور 
جلسـات المحاكمـة تمهيـدا ًللوصـول إلـى الحكـم وتنفيـذه مـن خـلال وسـائل الاتصـال الإلكترونيـة، التـي هـي جـزء مـن نظـام 
معلوماتــي يمّك ــن القضــاة مــن الاتصــال بالمتداعيــن دون حضورهــم الشــخصي ومباشــرة إجــراءات التقاضــي مــن خــلال 
هـذا النظـام، كمـا يتيـح هـذا النظـام مـن خـلال المحكمـة الإلكترونيـة شـفافية وسـرعة فـي الحصـول علـى المعلومـات.(94)
وبنـاء علـى ذلـك، يتطلـب تنظيـم إجـراءات التقاضـي الإداري الإلكترونـي وجـود وسـائله الإلكترونيـة مـن معـدات حاسـوبية 
وملحقاتهــا وبرامــج خاصــة لأجهــزة الحاســوب، إضاف ــة إل ــى توفي ــر شــبكة داخلي ــة يت ــم مــن خلالهــا رب ــط جمي ــع الاقســام 
والوحـدات وقاعـات المحكمـة فيمـا بينهـا، بحيـث تكـون هـذه الشـبكة مقيـدة علـى خـط الاتصـال الـذي يربطهـا ببعضهـا، 
54-  محمد الخلايلة، مظاهر استقلال إجراءات التقاضي الإداري عن إجراءات الدعوى المدنية في القانون الأردني، المرجع السابق، ص33. 
64-  محمد الخلايلة، مظاهر استقلال إجراءات التقاضي الإداري عن إجراءات الدعوى المدنية في القانون الأردني، المرجع السابق، ص43-33. 
74-  مصطفى ابن جلول، ملامح تميز إجراءات التقاضي الإدارية، المرجع السابق، ص812. 
84-  هادي الكعبي ونصيف الكرعاوي، مفهوم التقاضي عن بعد ومستلزماته، المرجع السابق، ص882. 
94-  انظر: حازم الشرعة، التقاضي الإلكتروني والمحاكم الإلكترونية، المرجع السابق، ص95 وما بعدها. 
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التقاضي الإداري الإلكتروني في النظام القانوني الأردني
ويمكـن لجميـع العامليـن فـي المحكمـة الاتصـال فيمـا بينهـم وتبـادل المسـتندات وملفـات الدعـاوى دون الحضـور الشـخصي 
وإرسـال موظـف لاسـتلام أو تسـليم الملفـات والوثائـق والمخاطبـات المعمـول بهـا فـي المحاكـم التقليديـة. (05)
كمـا يتطلـب نظـام التقاضـي الإداري الإلكترونـي وجـود قاعـات مجهـزة بمنظومـة ربـط داخليـة مصغـرة تتألـف مـن محـور 
ومـوزع خطـوط علـى كافـة الحواسـيب الموجـودة داخـل كل قاعـة ترتبـط بحاسـبة رئيسـية كبيـرة الحجـم تختـص بعـرض 
محتويـات ملـف الدعـوى، مـع إظهـار كافـة الإجـراءات التـي تطـرأ عليهـا، ويسـتطيع الحاضريـن مشـاهدتها بشـكل مباشـر. 
والحواسـيب الأخـرى الموزعـة داخـل قاعـة المحكمـة فـي الأماكـن المخصصـة والمفترضـة للمدعـي او وكيلـه وللمدعـى 
عليـه أو وكيلـه، والشـاهد فـي حـال حضورهـم الشـخصي إلـى قاعـة المحكمـة، جميعهـا ترتبـط مـع حاسـوب القاضـي الـذي 
يتـم بواسـطته عـرض البرنامـج الكامـل لملـف الدعـوى مـع تدويـن الإجـراءات كافـة وبالتسـجيل المرئـي لهـا، بحيـث تعرض 
هـذه الإجـراءات علـى شاشـة الحاسـوب الرئيسـي فـي القاعـة وكذلـك للحاضريـن إلكترونيـا ًمـن خـارج مبنـى التـي تنقـل 
عـن طريـق كاميـرا موجـودة داخـل قاعـة المحكمـة تـؤدي مهمـة تصويـر وقائـع الجلسـات مـع تصويـر الحاضريـن وكل 
مـا تحتويـه القاعـة ونقـل هـذه الوقائـع للصفحـة الرئيسـية للموقـع الإلكترونـي علـى الانترنـت بحيـث يسـتطيع كل مـن ذوي 
العلاقـة فـي الدعـوى أو اي مواطـن مـن الدخـول إلـى قاعـة المحكمـة وحضـور جلسـاتها وهـذا مـا يسـمى بالقضـاء التقليـدي 
بعلنيـة المحاكمـة. (15) ويمكـن أيضـا ًعـرض محتـوى محضـر ملـف الدعـوى الإلكترونيـة علـى جزئيـة علنيـة المحاكمـة فـي 
الموقـع الرئيسـي للمحكمـة علـى الانترنـت فـي حالـة عـدم الحضـور الشـخصي للأطـراف وذلـك بوسـاطة كاميـرات القاعـة 
وبالإمـكان ربـط محتـوى شاشـة الحاسـوب الرئيسـية بجزيئـة علنيـة المحكمـة مباشـرة دون تصويـر مـن الكاميـرا، وفـي 
حالـة قـرر القاضـي رؤيـة الدعـوى سـرا ًيتـم وقـف التصويـر الناقـل لجزئيـة (علنيـة المحكمـة)، وتشـغيله بعـد ذلـك.(25)
ومـن جهـة أخـرى، يتـم إنشـاء سـجل إلكترونـي لـكل محكمـة إلكترونيـة يحتـوي فـي هـذا السـجل علـى قاعـدة بيانـات لـكل 
دعـوى، لذلـك يمكـن تعريـف السـجل الإلكترونـي بأنـه عبـارة عـن قاعـدة بيانـات علـى الشـبكة الداخليـة لـكل محكمـة يتـم 
مـن خلالهـا قيـد بيانـات الدعـوى او إعطائهـا رقمـا ًمعلوماتيـا ًمتسلسـلا،ً بحيـث يمكـن ان يسـتخرج مـن هـذا السـجل ملـف 
الدعـوى الإلكترونيـة الـذي هـو عبـارة عـن برنامـج حاسـوبي يحتـوي علـى المسـتندات والوثائـق ولوائـح الادعـاء والوكالـة 
التـي أرسـلت مـن المتداعيـن علـى ملفـات (FDP)، كنـوع مـن أنـواع الملفـات التـي تحفـظ التخزيـن وتمنـع تغييـر محتـواه 
بسـهولة. إضافـة إلـى اشـتماله علـى المحاضـر الكترونيـة التـي يتـم تدويـن كافـة إجـراءات المحاكمـة بداخلهـا وفـق آليـة 
مباشـرة للتدويـن التقنـي، وبعـد اكتمـال تصميـم ملـف الدعـوى ترسـل عبـر الشـبكة الداخليـة الـى مكتـب المتابعـة لقاضـي 
المعلومـات ليتـم عرضهـا فـي موعـد الجلسـة المحـدد ضمـن أسـس وآليـات برمجيـة.(35)
أمـا مسـألة حضـور وغيـاب أطـراف الدعـوى ووكلائهـم، ومـا يترتـب علـى هـذه المسـائل مـن آثـار قانونيـة، لا بـد مـن 
الإشـارة هنـا إلـى أن التقاضـي الإلكترونـي يوفـر فـي طبيعتـه مدخـلا ًومسـتوعبا ًورابطـا ًشـبكيا ًبينهمـا، إذ إن المدخـل هـو 
الصفحـة الرئيسـة لموقـع النظـام علـى شـبكة الإنترنـت، والتـي مـن خلالهـا يسـتطيع الخصـوم ووكلائهـم وبقيـة الأشـخاص 
الدخـول إليـه وتحديـد نـوع الخدمـة أو الإجـراء المـراد تنفيـذه، والمسـتوعب هـو وحـدات مـن الأجهـزة الإداريـة والقضائيـة 
التـي تسـتقبل المراجعيـن وبرامـج حاسـوبية تقـوم بعمليـة التوثيـق التقنـي لـكل إجـراء، والرابـط الشـبكي بينهمـا هـو وسـيلة 
التواصـل والدخـول مـن صفحـات ضمـن موقـع الكترونـي علـى خـط شـبكي عالمـي إلـى خـط شـبكي حاسـوبي مقيـد لـه 
أنظم ــة حماي ــة مانع ــة م ــن دخ ــول الغي ــر لقواع ــد البيان ــات الداخلي ــة الخاص ــة بالدع ــاوي، وبالتال ــي لا يش ــترط الحض ــور 
الشـخصي للخصـوم إلـى مـكان المحكمـة، بحيـث يسـتطيع الخصـوم الدخـول للمحكمـة الإلكترونيـة مـن أي مـكان فيـه جهـاز 
حاسـوب متصـل بشـبكة الإنترنـت بواسـطة موقـع نظـام التقاضـي عـن بعـد، إذ يسـتطيع مـن خـلال ذلـك الحضـور والمثـول 
بواسـطة الموقـع بالدخـول إلـى صفحـة القاضـي وقاعـة المحكمـة ليقـوم كتبـة الموقـع الإلكترونـي بالتأكـد مـن صفتـه وإدخالـه 
إلـى قاعـة المحكمـة ليتمكـن القاضـي مـن المباشـرة بالإجـراءات القضائيـة، وكذلـك الأمـر بالنسـبة لجهـة المدعـى عليـه، 
ويتـم توثيـق هـذا الحضـور تقنيـا.ً ولا بـد مـن الإشـارة هنـا، إلـى أن وكلاء أطـراف الدعـوى يسـتطيعون تمثيـل الخصـوم مـن 
05-  هادي الكعبي ونصيف الكرعاوي، مفهوم التقاضي عن بعد ومستلزماته، المرجع السابق، 103. 
15-  هادي الكعبي ونصيف الكرعاوي، مفهوم التقاضي عن بعد ومستلزماته، المرجع السابق، ص203. 
25-  حازم الشرعة، التقاضي الإلكتروني والمحاكم الإلكترونية، المرجع السابق، ص06. 
35-  هادي الكعبي ونصيف الكرعاوي، مفهوم التقاضي عن بعد ومستلزماته، المرجع السابق، ص303-203. 
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مكاتبهـم دون حاجـة للحضـور الشـخصي إلـى المحكمـة فـي مواعيـد الجلسـات، ويمكنهـم تجهيـز وتصميـم ملفـات الكترونيـة 
تتضمـن عريضـة الدعـوى والبيانـات والوثائـق المطلوبـة وإرسـالها إلـى وحـدة تسـجيل الدعـاوى القضائيـة. (45)
وفـي حالـة طلـب أصـل الوثائـق والأدلـة المقدمـة فـي الدعـوى يسـتطيع المحامـي تأميـن إرسـالها إمـا بالحضـور الشـخصي 
إلـى المحكمـة أو إرسـالها بواسـطة بريـد النظـام الـذي يعتـر جـزًء مـن وحـدة التبليغـات الإلكترونيـة.(55)
أمـا عـن سـير إجـراءات المحاكمـة فـي التقاضـي الإلكترونـي، فإنهـا تبـدأ بسـماع أقـوال وكلاء أطـراف الدعـوى، حيـث 
يقـوم كاتـب الضبـط بإدخـال أقوالهـم علـى الحاسـوب فـي المحـرر الإلكترونـي للدعـوى، وهـو شـبيه بمحضـر الجلسـة فـي 
التقاضـي العـادي، ويتـم عـرض دفـوع الخصـوم وطلباتهـم علـى شاشـة العـرض. كمـا ويمكـن أن يتحـدث الخصـوم بواسـطة 
(الماي ــك) المخصــص لذل ــك ويق ــوم البرنامــج بنق ــل تل ــك الإشــارات الصوتي ــة وترجمته ــا إل ــى كلمــات ت ــدون ف ــي المحــرر 
الإلكترونـي ويظهـر علـى شاشـة العـرض الموجـود فـي قاعـة المحكمـة. ومـن جهـة أخـرى يقـوم الخصـوم بتقديـم مسـتندات 
الدعـوى ووثائقهـا وبياناتهـا بشـكل إلكترونـي.(65)
ونؤكـد هنـا، إلـى أن تدويـن إجـراءات التقاضـي الإلكترونـي يتـم تقنينـا ًفـي ملـف الدعـوى الإلكترونيـة، الـذي يكـون عبـارة 
عـن برنامـج يحتـوي علـى قـدرة تخزينيـة للصـوت والصـورة، بحيـث يسـتطيع القاضـي مباشـرة المحاكـة إلكترونيـا ًمـن 
خ ــلال المحض ــر الإلكترون ــي ال ــذي يظه ــر في ــه ص ــوت وص ــورة القاض ــي وص ــوت وص ــورة أط ــراف الدع ــوى، وبع ــد 
الانته ــاء م ــن كل جلس ــة يق ــوم كات ــب الضب ــط بطباعــة محضــر الجلســة كم ــا حصل ــت تمام ــا.ً أم ــا مرفق ــات الدعــوى م ــن 
مســتندات وبيانــات، فإنهــا تحفـظ مــع ملــف الدعــوى وتخــزن صــورة المســح الضوئــي لهــا علــى ملفــات معين ــة.(75)
حيـث أن الدعامـة الورقيـة هـي التـي تجّسـد الوجـود المـادي للمعامـلات التقليديـة ولا تعـد الكتابـة دليـلا ًكامـلا ًللإثبـات إلا 
إذا كانـت موقعـة بالتوقيـع اليـدوي، أمـا التقاضـي الإلكترونـي فيتـم إثباتـه عبـر المسـتند الإلكترونـي والتوقيـع الإلكترونـي، 
فالمســتند الإلكترون ــي يتبل ــور في ــه حقــوق طرف ــي التعاق ــد، فهــو المرجــع للوقــوف عل ــى مــا اتف ــق علي ــه الطرف ــان وتحدي ــد 
التزاماتهـا القانونيـة، والتوقيـع الإلكترونـي هـو الـذي يضفـي حجيـة علـى هـذا المسـتند.(85)
وبع ــد الانته ــاء م ــن جلس ــات المحاكم ــة ف ــي التقاضــي الإلكترون ــي كاف ــة، تك ــون إج ــراءات الدع ــوى ومس ــتنداتها وأق ــوال 
أطرافه ــا كاف ــة مدون ــة عل ــى دعام ــات الكتروني ــة م ــن خــلال صفحــات المحكم ــة الإلكتروني ــة الأمن ــة، والت ــي يك ــون ل ــكل 
قاضـي فـي هيئـة المحاكمـة نسـخة منهـا، بحيـث تجـري المداولـة الإلكترونيـة بيـن أعضـاء الهيئـة لتوصلهـم إلـى حكمهـم 
النهائـي فـي الدعـوى، حيـث يصـدر القـرار  ويتـم التوقيـع عليـه مـن قبلهـم مـن خـلال تفعيـل التوقيـع الإلكترونـي علـى ملـف 
الدعـوى القضائيـة. وبعـد التوقيـع علـى الحكـم، يقـوم موظـف قلـم المحكمـة الإلكترونيـة بالإعـلان عـن الحكـم للأطـراف 
ف ــور صــدوره، وب ــذات الوق ــت يت ــم إيداعــه ف ــي مل ــف الدعــوى ليتمكــن الأطــراف مــن الاطــلاع علي ــه، وهــو مــا يضمــن 
الإعـلان الشـخصي للأحـكام، ومـن ثـم يكـون الحكـم محـلا ًللتنفيـذ بالنسـبة للمحكـوم لـه، ويمكـن المحكـوم عليـه الطعـن بـه 
حسـب القواعـد العامـة للطعـن وأحكامهـا وشـروطها.(95)
45-  حازم الشرعة، التقاضي الإلكتروني والمحاكم الإلكترونية، المرجع السابق، ص37-27. 
55-  محمد الترساوي، تداول والدعوى القضائية أمام المحاكم الالكترونية، المرجع السابق، ص49. 
65-  حازم الشرعة، التقاضي الإلكتروني والمحاكم الإلكترونية، المرجع السابق، ص37. 
75-  محمد الترساوي، تداول والدعوى القضائية أمام المحاكم الالكترونية، المرجع السابق، ص59. 
85-  خالد ممدوح، الدعوى الإلكترونية وإجراءاتها أمام المحاكم، المرجع السابق، ص24.
95-  محمد الترساوي، تداول والدعوى القضائية أمام المحاكم الالكترونية، المرجع السابق، ص69. 
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون601
التقاضي الإداري الإلكتروني في النظام القانوني الأردني
الخاتمة: 
سـلطت هـذه الدراسـة الضـوء علـى أهـم وأبـرز مـا تشـهده الـدول مـن تطـورات فـي نطـاق اسـتخدام الوسـائل الإلكترونيـة، 
وهـو مـا يتجلّـى فـي النظـام القضائـي الإلكترونـي؛ بهـدف تسـهيل إجـراءات التقاضـي ليـس فقـط علـى الأطـراف المتداعيـة، 
بـل أيضـا ًعلـى منظومـة القضـاء بشـكل عـام خاصـة فـي نطـاق تجميـع وحفـظ الأوراق القضائيـة، والتخلـي تدريجيـا ًعـن 
الملف ــات الورقي ــة. هــذا بالإضاف ــة إل ــى من ــح القضــاة الســرعة ف ــي نظــر الدعــاوى والب ــت فيهــا فــي ظــل ســرعة وســهولة 
الاتصــالات وإمكاني ــة إرســال الوثائ ــق والمســتندات بي ــن الأطــراف، ممــا يســهم ف ــي التقلي ــل مــن تراكــم الدعــاوى أمامهــم 
وتجنـب إطالـة أمـد التقاضـي. 
وبالنظـر إلـى أهميـة هـذا النظـام القضائـي، فقـد بحثـت هـذه الدراسـة فـي الإطـار القانونـي للتقاضـي الإداري الإلكترونـي، 
حيـث تـم الحديـث فـي ماهيـة التقاضـي الإلكترونـي مـن خـلال بيـان مفهومـه وأهميتـه فـي تطويـر مرفـق القضـاء، ومـن ثَـمَّ 
التطـرق إلـى إجـراءات تقديـم الدعـوى أمـام القضـاء الإداري الإلكترونـي، وذلـك عبـر بيـان إجـراءات رفـع الدعـوى أمـام 
القضـاء الإداري الإلكترونـي تبعـا ًلخصائـص التقاضـي الإداري. إضافـة إلـى البحـث فـي إجـراءات نظـر الدعـوى الإداريـة 
فـي نظـام القضـاء الإداري الإلكترونـي والفصـل فيهـا.
وفي الختام، توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، التي جاءت على النحو التالي: 
أولا:ً النتائج
-  يهـدف النظـام القضائـي الإلكترونـي إلـى تذليـل العقبـات الإداريـة التـي تعتـري النظـام القضائـي الإداري التقليـدي، 
خاصـة فـي ظـل عـدم بـروز إشـكاليات أو صعوبـات فـي تطبيـق هـذا النظـام علـى مسـتوى القضـاء الإداري. وهـو مـا 
عمـدت إلـى الأخـذ بـه العديـد مـن الـدول فـي نظامهـا القضائـي وصـولا ًإلـى تطبيـق شـامل للتقاضـي الإلكترونـي. 
-  نّظـم المشـّرع الأردنـي بموجـب قانـون المعامـلات الإلكترونيـة المعامـلات كافـة التـي تنفّـذ بوسـائل إلكترونيـة سـواء 
أكان ــت بي ــن الأف ــراد، أم بينه ــم وبي ــن الدوائ ــر والمؤسس ــات الحكومي ــة. ورغ ــم أنه ــا اس ــتثنت الإج ــراءات القضائي ــة 
فـي هـذا الخصـوص، مـن خـلال عـدم جـواز اللجـوء للوسـائل الإلكترونيـة فـي تقديـم لوائـح الدعـاوى والمرافعـات 
وإشـعارات التبليـغ القضائيـة وقـرارات المحاكـم. إلا أن هـذا الاسـتثناء لا يعتـد بـه بموجـب التعديـلات القانونيـة التـي 
اسـتحدثها المشـرع الأردنـي فـي قانـون أصـول المحاكمـات المدنيـة والنظـام الصـادر بموجبـه والمنظـم لإجـراءات 
التقاضــي باســتخدام الوســائل الإلكتروني ــة. 
-  لا تشـكل الإجـراءات الشـكلية للتقاضـي فـي النظـام القضائـي الإداري الأردنـي أي عائـق أمـام اللجـوء إلـى الوسـائل 
الإلكترونيـة لتنفيـذ هـذه الإجـراءات وهـو مـا انتهجتـه الـدول الأخـرى فـي هـذا الخصـوص، وذلـك تبعـا ًلمـا يتمتـع 
ب ــه التقاضــي الإداري م ــن مرون ــة ف ــي ه ــذا الخصــوص، وذل ــك بالمقارب ــة م ــع خصائ ــص ومفاهي ــم نظــام التقاضــي 
الإلكترون ــي.
-  لا تؤثـر خصائـص النظـام القضائـي الإلكترونـي علـى مبـدأ سـيادة القانـون وضمـان العدالـة والتـي يتمتـع بهـا القضـاء 
الإداري، خاصــة ف ــي ظــل اخت ــلاف المراك ــز القانوني ــة لأطــراف الدعــوى، وف ــي ظــل الســلطة الممنوح ــة للقاضــي 
الإداري ف ــي إدارة إج ــراءات الدع ــوى الإداري ــة.
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التوصيات: 
خرجت هذه الدراسة بمجموعة من التوصيات جاءت على النحو الآتي:
-  نقتــرح عل ــى المشــرع الأردن ــي إعــادة النظــر فــي قان ــون المعامــلات الإلكتروني ــة، وبالخصــوص تعدي ــل المــادة (3) 
من ــه، وذل ــك بحــذف البن ــد الســادس مــن الفقــرة الثاني ــة مــن هــذه المــادة والمتعلق ــة باســتثناء إعمــال نظــام المعامــلات 
الإلكترونيـة علـى لوائـح الدعـاوى والمرافعـات وإشـعارات التبليـغ القضائيـة وقـرارات المحاكـم. حيـث لـم يعـد مـن 
الضــرورة وجــود هــذا النــص، نظــرا ًلوجــود نــص قانون ــي يخالف ــه ف ــي قان ــون أصــول المحاكم ــات المدني ــة .
-  نقتـرح علـى المشـرع الأردنـي العمـَل علـى تعديـل الفقـرة (ب) مـن المـادة (01) مـن قانـون القضـاء الإداري والمتعلقـة 
بقي ــد الدع ــوى الإداري ــة، بحي ــث تش ــتمل عل ــى ج ــواز اس ــتخدام الوس ــائل الإلكتروني ــة ف ــي تقدي ــم اس ــتدعاء الدع ــوى 
الإداري ــة، مــن خــلال تقديمه ــا عل ــى الموق ــع الإلكترون ــي للمحكم ــة الإداري ــة.
-  ضـرورة تضميـن قانـون القضـاء الإداري الأردنـي نصًّ ـا يُعتمـد بموجبـه البريـد الإلكترونـي للدوائـر الحكوميـة أحـد 
الوســائل الت ــي يت ــم بموجبهــا تبليغهــا لاســتدعاء الدعــوى ومرفقاتهــا، وذل ــك لمــا تتســم ب ــه هــذه الوســيلة مــن تســريع 
وس ــهولة ف ــي إج ــراءات التقاض ــي الإداري. 
-  إعـداد البنيـة الأساسـية للمحاكـم الإداريـة لتهيئـة كل مسـتلزماتها الماديـة والبشـرية لتصبـح متوافقـة مـع تطبيـق هـذا 
النظـام، مـع العمـل علـى تطويـر النظـام المعلوماتـي لقاعـدة بيانـات السـلطة القضائيـة طبقـا ًلأحـدث نظـم البرمجـة 
الحديثـة، وحوسـبة كافـة الأقسـام الإداريـة فـي المحاكـم وربطهـا ببعضهـا البعـض، وبصـورة تسـهم فيمـا بعـد الانتقـال 
التدريجـي إلـى تطبيـق شـامل لنظـام التقاضـي الإلكترونـي. مـع ضـرورة إنشـاء حمايـة تكفـل بالمحافظـة علـى أمـن 
المعلومـات وسـريتها، وتكفـل فيمـا بعـد المسـتندات والبيانـات المتعلقـة بملـف الدعـوى. 
-  ضـرورة التوسـع فـي نظـام التقاضـي الإلكترونـي المطبـق فـي نظـام الخدمـات الإلكترونيـة فـي وزارة العـدل الأردنيـة، 
وصـولا ًلنظـام قضائـي إداري الكترونـي متكامـل يشـمل كافـة إجـراءات الدعـوى. 
-  إجـراء إصلاحـات تشـريعية فـي قانـون القضـاء الإداري تحتـوي تنظيـم آليـة إجـراءات الدعـوى الإداريـة باسـتخدام 
الوسـائل الإلكترونيـة، مـع ضـرورة التأكيـد علـى تطويـر التشـريعات المنظمـة للمعامـلات الإلكترونيـة بصـورة تسـهم 
بإيج ــاد تنظي ــم قانون ــي ش ــامل للتقاض ــي الإداري الإلكترون ــي، وتنظي ــم ه ــذه الإج ــراءات تش ــريعيا ًبحي ــث تتف ــق م ــع 
القواعـد والمبـادئ العامـة فـي القوانيـن المنظمـة للتقاضـي مـع مراعـاة الطبيعـة الخاصـة للوسـائل الالكترونيـة، والتـي 
تعم ــل عل ــى تس ــهيل ه ــذه الإج ــراءات وحماي ــة المس ــتندات المتعلق ــة بالدع ــوى، وس ــهولة متابع ــة الدع ــوى م ــن قب ــل 
أطرافهـا، ومـا ينعكـس مـن سـرعة البـت والفصـل فـي الدعـوى
-  تهيئـة الكـوادر البشـرية العاملـة فـي المرفـق القضائـي مـن قضـاة وموظفيـن، إضافـة إلـى المحاميـن بالتعـاون مـع نقابـة 
المحاميـن، علـى اسـتخدام وسـائل التكنولوجيـا فـي الإجـراءات الخاصـة فـي التقاضـي الإلكترونـي.
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